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 :مقدمة

 مصر القدامى كهنة مارس فقد ،هـنفس الإنسان قدم ديمةــق يةــالطب فةــالوص أن علىثنان إلا يختلف 

 متهواجبا إلى بالإضافة بابةــو الط عالجةــالم مهنة تعاطيهم خلال من الطبية فاتالوص تحرير ليةــعم

 مكتوبة أو البردي أوراق شكل على المتاحف في هذا يومنا حتى محفوظة مازالت المخطوطات هذه ،الدينية

 عام إلى وديع معظمها و الصيدلية، التركيبات من أنواع عدة تشمل و الطين، قوالب و الأثرية الحجارة على

 1.م ق  3700

 الوصفات لجمع خاصا كتابا أو للأدوية دليلا الميلاد قبل 1550 عام المكتوبة ايبرس بردية تعتبركما 

 حوالي الوصفات بعض في عددها بلغ وقد الأدوية، ستعمالإ لكيفية واضحة تعليمات على تشتمل التي الطبية

 وصلتنا كما تحضيرها، و ستعمالهاإ رقــــط و اتهاكمي و المواد أسماء تذكر وصفة كل في و مادة، 35

 و الطب مهنتا كانت قدو ،2طينية قوالب شكل على البابليين و شوربينالآ من ةـــــــالطبي الوصفات بعض

 ديانتهم في والقساوسةا الرهبان ــــــعليه يسيطر دةـــواح مهنة عن عبارة الوسطى العصور في دلةـــالصي

 وبذلك الفترة تلك خلال أوربا في الطب عن الصيدلة ةــــــمهن فصل تم ربغال نفوذ خلال من نهألا إ،

 .3 اتهبذا قائمة مستقلة مهنة أصبحت

 على تحتم قوانين م 1202 عام إلى م 1162 عام بين دةـــالممت الفترة في فرنسا وبـــــجن في نشأ كما

 دليــــالصي منع وأهمها المهنية شتراطاتار الإــــتبعالإ بعين آخذين الطبية الوصفات رفـــــص ادلةـــالصي

 منهما واحد كل تجاوز عدم و بمهنته منهما كل لتزامإو الدواء صرف من الطبيب عـمن و الدواء، وصف من

 .4الآخر ختصاصإ على

 بموجبها يفصل قوانين بسن "الثاني فريدريك" الصقليين ملك قام م 1240 لتأكيد ذلك فانه في سنة

 على كان الميلادي رـــعش الثالث القرن ذــــمن و ذاــهك و ميــرس بشكل بعض عن بعضهما تينالمهن

 مازال و وأمانة، بدقة الطبية الوصفات صرف على اليمينأو قسم الؤدون ـي أن أوربا بلدان في ادلةـــالصي

 .5الآن حتى الأوربية المدن تلك بعض في به معمولا القسم ذلك

، كما راــنجلتإ في هورـــبالظ المهنتين نفصالإ وادرــب بدأت عشر عــــــالراب القرن لا أنه في مطلعإ

 أو الأدوية يحضروا أن الأطباء عــيمن بموجبه جديدا قانونا م 1683 عام البلجيكية "روجــب" مدينة سنت

                                                           
لوطني للثقافة المجلس ا ،222العدد  ،سلسلة عالم المعرفةلى اليوم ، الدواء من فجر التاريخ ارياض رمضان العلمي _ 1

 .12ص ،2811الكويت يناير  ،والفنون و الآداب
الإسكندرية  ،ة الطبية مكتبة الوفاء القانونيةمذكرة ماجستير في القانون، مسؤولية الطبيب عن الوصف ،سلخ محمد لمين   2

 .    21ص  ،2122الطبعة الأولى 
 .12ص المرجع السابق، ،ضان العلميرياض رم_ 3

4 _ Ordonnance médicale en France Op.Cit , 31/01/2011, 20 :00pm. 
 .12ص ، المرجع السابق،رياض رمضان العلمي_ 5
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 عام المهنتين لـفص مت فقد الأمريكية المتحدة الولايات في أما دلي،ـــالصي ــاصأخص من ذلك ن،لأ يركبوها

ثر صدور المرسوم إم ، على  2222ان في ـــة في فرنسا كــ، غير أن الميلاد الرسمي للوصفة الطبيم 1765

طاء دواء أو سم أو القيام ـ،بيع أو إع( العطارين) لكي الجديد الذي يحضر علــــــــــى الصيادلة ـــالم

ون ــام الملك جـــم ق 2222ن تجديدها ، و في سنة بإجهاض بدون وصفة صادرة بمعرفة طبيب أو من دو

مفاده أن يكون المرشح يعرف القراءة ،حتى يتمكن من ( العطارة) الثاني بوضع شرط آخر لامتهان الصيدلة 

م صدر القانون الذي يعد بمثابة تعقيب  2181لا أنه في إ ،و ضواحيها قراءة الوصفة على الأقل في باريس

م ــارة للجســقتراح أو صرف أدوية غير ضإ( نـــالعطاري)  بحيث أجاز للصيادلةم،  2222على قانون  

م نظمت السلطات استخدام  2112رابع عشر  في سنة ـ،و في عهد لــــويس ال 1 ري بدون وصفة طبيةــالبش

السمــوم، حيث جعل من التزامات المهنة الحصول على سجل ممسوك بانتظام من طرف الطبيب الذي 

 .2 هذه المواد يشتري

بحيث  الذي ألزم إظهار الوصفة الطبية قبل صرف أي دواء ، 22/11/2112بعدها تم صدور قانون 

دوية المركبة ة و الأـلا يمكن للصيدلي تسليم و تحضير المستحضرات الطبي" منه على أنه  22تنص المادة 

ما أن ــ، ك "وقع عليهاــحة و يـللص ابطـوم بتحريرها طبيب أو جراح أو ضــدون وصفة يقــكانت ب  هماــم

لزامية الوصفة الطبية التي تحتوي إأشار و للمرة الأولى على  28/12/2112المرسوم الملكي الصادر في 

خها و ذكر يث يجب توقيع الوصفة الطبية و تأريحمنه ، ب 12سامة في العنوان الثاني من المادة  على مواد

  .  3 واءستخدام الدإكمية الجرعات و كيفية 

 جوفاء غامضة كلمات تحمل الورق من جرداء قصاصة مجرد ليست الطبية الوصفة أن نرى هكذا و 

 له مرخص طبيب بتحريرها يقوم حيث ،السنين آلاف بضعة من أكثر منذ متوارث قديم طبي تقليد هي بل

 4.قانونا بذلك له مأذون صيدلي صرفها يتولى و الطب، مهنة بمزاولة

 اسيء إذا ةــالعام الصحة على ورةــخط له الذي و الدواء هو ةــــالطبي الوصفة محل أن ماــب

دوية لبعض الأ جانبية ارــثالآ و ، السامة المواد بعض من يستمدها التي ورةـللخط نظرا ، و ذلك  ستعمالهإ

 عند أو معين، زمن أو وقت مرور دـبع ضارة مواد إلى يتحلل و دـيفس الأدوية عضــــب كما أن ، الحساسة

 تفرض مخدرة مواد على تحتوي الأدوية نـــم العديد بالإضافة الى أن  معينة، جوية لمؤثرات التعرض

 أثناء ذرـالح و الحيطة أخذ و اليقظة من عالية ةــدرج الطبية للوصفة ذهــتنفي اءــأثن دليــالصي على

                                                           
1 _ Ordonnance médicale en France Op.Cit , 31/01/2011, 20 :00pm. 

لصيدلة ، الذي ألغى في نفس الوقت قواعد العطارة الصيدلانية المنشئ لمدرسة ا 22/11/2222الاعلان الملكي بتاريخ _  2
 .2221في مملكة فرنسا ،كما تم الغاء جمعيات العطارة في سنة 

3 _ Ordonnance médicale en France Op.Cit , 31/01/2011, 20 :00pm 
4 _ ttps :lldowload .health-medcine-pdf-ebook.com  /date :12/03/2018 /h :22 :22 
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 اوزـتج أن علمنا ما إذا تجاهها للصيدلي ةـــلمدنيا المسؤولية و ةــالطبي ةـالوصف ورةــخط تتأكد و ها،ـــصرف

 الإنسان بحياة تؤدي دـق ما، دواء من الواحدة للجرعة المحددة الكمية تجاوز أو ،اتـــللجرع المحدد درـــالق

 .الإنساني و الاقتصادي المستوى على ذلك ثمن  يدفع و مبرحة آلاما له تسبب أو هـــــهلاك الى

 وصفة بدون الدواء ببيع ةـالخاص امــــالأحك لمخالفة ترجع للدواء، اليومية الحوادث من العديد إن        

 أو رف،ـالص محل الأدوية على الرقابة في الصيدلي لإهمال أوطار عملية التطبيب الذاتي إفي   طبية

 تستمد "كرةالتذ" الطبية الوصفة كانت لما و، 1 الدواء ستعمالإ ريقةـــط في والخطأأ يلبد دواء لصرف

 لــفجع ، الضمانات من سميك بسياج المشرع أحاطها فقد دواء من فيها دون ما خطورة من اتهخطور

 أخرى و ةـفني روطاـش الوصفة حريرــلت شترطإ و الصيادلة على راـــحك عهــبي و الدواء تحضير

 ذهــه دىــإح الطبيب أو دليــالصي خالف فإذا الدواء، فــوص مهمة اءــالأطب غير على حرم و موضوعية،

   .ن  تبعة أفعالهما المدنية و الجزائيةيتحملا ماــنهفإ الالتزامات

 على ىــوألق الطبية فةــوصال ذهـتنفيب المتعلقة  دليــلصيا ةـــمسؤولي تشديد إلى اءــالقض اتجه كما

 إلى أيضا عــترج بل دواءال خطورة إلى فقط ترجع لا ذلك في الحكمة و لتزامات،الإ نـم العديد هــعاتق

 محترفا يعد فالأول للدواء المشتري و المريض و البائع الصيدلي هما و لاقةـالع لطرفي الخاصة عةــــالطبي

 ضعيفا طرفا يعد والثاني للجمهور، الدواء وبيع يرــــتحض في وأكاديميا علميا مؤهل و رساــمتم و خبيرا و

 كان دواء من الإنسان يتألم أن البالغة القسوة من و العلاج، ىعل للحصول فقط ويسعى العلاقة هذه في

 .2 شفاءه في سببا أو وسيلة يكون أن الواجب

 يمــــتنظ في الطبية فةــــالوص تلعبها التي الأهمية و يةــالخصوص حول عرضناه ما كل إلى بالإضافة

 لبعض رشحــكالت ، الإدارية و الطبية الملفات بعض تشكيل محور أصبحت فقد الدواء، توزيع و صرف

 أو مدنيا الأشخاص بعض مساءلة أو الحقوق بعض منح في كما يعتمد عليها أساسا مثلا التوظيف مسابقات

 المتابع الجريمة طبيعة أو وجود لتحديد أو العمل حوادث عن ويضـــللتع العجز نسبة كتحديد جزائيا،

 لصناديق للمنتسبين يتسنى حتى الاجتماعي الضمان أو الصحي التامين مجال في استخدامها أو لأجلها،

 و الطبية الفحوصات و المرضية العطل و العمل حوادث جراء المادية التعويضات من الاستفادة التامين

 .3 الطبية الوصفات تعويضات من أيضا الاستفادة

                                                           
من اعداد  2121/2122مذكرة ماستر في القانون الطبي ، السنة الجامعية  ،الصيدلانية في التشريع الجزائري الأخطاء_  1

 .22صالح عمر ،ص 
2 _ www . albabayan.ae بتاريخ /تناول الادوية بدون وصفة يضعف المناعة و يسبب أمراض خطيرة و مزمنة 

    18:21:الساعة / 22/12/2121
3 _ www.cnas.dz .date 13/03/2018 /h : 09 :55. 
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 في اتــالوصف ذهه ليمــتس ةــعملي جوانب ضـبع ينــبتقن التكفل تم فقدللأسباب السالفة الذكر ، 

 من وقايةــال قانون و امةـالع حةــالص قانون و وباتــالعق كقانون الجزائري، و الفرنسي ريعـالتش

 إلى افةــبالإض ،مابه المشروعين غير ارـــتجالإ و تعمالـالاس عـــقم و ةـــالعقلي والمؤثرات دراتــالمخ

 أثناء الطبيب هـيرتكب الذي أـفالخط ،الاجتماعي نماــبالض المتعلقة النصوص و الطب اتـأخلاقي دونةـم

 ذهـه امــقي أو منفردة، الجزائية أو ةــالمدني أو التأديبية مسؤوليته امــقي عنه رتبــيت قد هــــلمهنت زاولتهـــم

 .ةــــمجتمع المسؤوليات

 خاصـــالأش صحة و مةلاــبسلارتباطــها واع المســاءلة ــأن دــشأ تعد الجزائية المسؤوليةبما أن  و

حمايتها  و الحقوق بعض لتحصيل أداة باعتبارها ةــالطبي الوصفة أهمية امـــأم هـفان وية،ــالمعن و ديةــالجس

 سيما ارنةـالمق القوانين و ةـالصحي ريعاتــالتش توليها يــالت الأهمية ولــح التساؤل يثور ، دواح آن في

 الصحة مخطط مــدع في اهمــتس التيالوثيقة  لهذه الخصوص هـوج على الجزائري و الفرنسي التشريع

 .الوطني الاقتصاد حماية و العمومية
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 :كالتالي الحالي البحث إشكالية تبرزقـد من هنـا 

القانونية ام ـحكالأماهي  و ة،ــالطبي ةـللوصفة القانوني ةــالماهيفي ماذا تتمثل العناصر التي تحدد   

التي من الأحكام في ماذا تتمثل ، بالمقارنة مع نظيره الفرنسيي التشريع الجزائري فى الوصفة المطبقة عل

 الوصفة و صرف بتحرير يتعلق فيما  خصوصا الطبي العمل ممارسةطار القانوني لن تحدد لنا الإأنها  شأ

 الوصفة تنفيذ و تسليم بضوابط الإخلالعن  الصيادلة و الأطباء مساءلةما هو الأساس القانوني  ل و ،الطبية

  الطبية؟

 تم التي ةــالمتخصص ائلـالرس و الدراساتالمراجع و  صــنق و وع،ـالموض هذا في البحثقلة   نإ

التي تواجه عقبات الكل هذا كان لنا بمثابة  ،جتهادات القضائيةنعدام الشبه التام للإبالإضافة الى الإ إعدادها،

بصفة موسعة  الطبية الوصفة تحرير لةأمس عالجم ي حال دونالأمر الذ عداد مشروعه العلمي، إفي  الباحث

في  موعلال طورــت مع خاصة الةــالمس ذهــه انــبش قائما يزال لا ونيـالقان الفراغ علــــج ما ،و شاملة 

 حاولنا لذا ، الوضعية، التشريعات طرف نــم امهــمواكبت دعيانــتـيس ذانــاللالصيدلاني  و يــالطب الــالمج

و  الأولى، ةـبالدرج مصلحتهم على حفاظا المرضى لدى الوعي نشر جلأ من البحث في هذا الموضوع 

 .ثانية بدرجةة المهني  الصيادلةو الأطباء مصلحة مراعات ذاـك

حاولنا معالجة إشكالية البحث  ةـــع القانونيـالمراجالمصادر و و قلة  للعقبات السالفة الذكر ظراـن و

 تباع المنهج التحليلي المباشر مع الإشارة الى المقارنة الطفيفة بالتشريع الفرنسي،   إن طريق العلمي الحالي ع

بحيث يتكون كل فصل من ثلاثة مباحث و كل مبحث من مطلبين  لينــفصالبحث في ة ــحصرنا خط قدو  

ؤولية النــاتجة عن ــسالمأساس يبرز ف انيــالث الفصل أما ،الطبية الوصفة يةــماه ولالأ الفصلأين يعالج 

 .خــرق الاحكام المطبقة على الوصفة الطبية
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ذلك أن من  الطــــبي، شاطــــالن ارسةــمم من جزأــيت لا زءاـج يعد يةـالطب ةصفالو تحريرن إ

الصحية ،اذ  يص حالتهمل الطبي هو قيام الطبيب بتحرير الوصفة بعد فحص المريض و تشخـالع مظاهر

عليمات مكتوبة ــ،تتضمن هذه الأخيرة ت  1حديد العلاج في صيغة خطية تعرف بالوصفة الطبية ــيقوم بت

للقرار الطبي  د بمثابة الصيغة النهائيةـــض ،بحيث تعــدواء للمريـموجهة للصيدلي بهدف صرف ال

تجات الصيدلانية، الذي ـعتبر من المنــلذي ي،كما أن محل ووعاء الوصفة الطبية هو الدواء ا  2العلاجي 

،كما أنه يمنع على الطبيب أن يــصف الدواء   3تتغير خطورته بحسب مكوناته و طريقة و مدة استعماله 

ن العلاقة بين الطبيب و المريض و كقاعدة أقة علاج بهذا الأخير ، حيث ثبت للــمريض ما لم تربطه علا

 انهوأ سيما  في عدة مجالات تجب الإشارة الى أهمية الوصفة الطبية، كما 4عامة هي علاقة عقدية 

 منح في عليها يعتمد كما المسابقات، لبعض رشحــكالت الإدارية اتــالملف بعض لــتشكي محور حتــأصب

 وادثــح عن للتعويض العجز نسبة كتحديد جزائيا، أو مدنيا الأشخاص بعض مساءلة أو الحقوق بعض

 من وكغيره الجزائري التشريع فإن لذلك ها،ــلأجل ابعــالمت الجريمة طبيعة أو ودــوج ديدحــلت أو العمل

 اصةــخ نــقواني لها علــوج تسليمها عمليةالمتعلقة بـــ الجوانب عضــب بتقنين تكفل الأخرى التشريعات

 ايةــالوق و وباتــالعق ونـوقان الطب بأخلاقيات المتعلق القانون و ها،ــوترقيت ةـالصح حماية قانون مثل

 النصوص و ، ابهم المشرعين غير الاتجار و الاستعمال وقمع العقلية المؤثرات و دراتــالمخ من

 فةــالوص رــتحري ليةــعم لنا رزـتب ذاــه كل جانب إلى .الاجتماعي الضمان و بالتأمين المتعلقة القانونية

 الوحيدة الوسيلة باعتبارها بيــالط عملـال ارسةــمم في ةــالهام الجوانب من آخر انبــج الطبية

 الطب رسالة وسائل من وسيلة هيــف الــطبية، والمستـحضرات الأدوية من الأنواع بعض على للحصول

 اةــحي احترام إطار في المعاناة من يفــالتخف أو العقلية و البدنية انــالإنس صحة عن الدفاع في المتجسدة

 وقــالحق بعض لــلتحصي أداة ارهاــباعتب ةــالطبي الوصفة ةــأهمي وأمام ة،ــنسانيالإ هــوكرامت الفرد

ثم  الأول، المبحث خلال من ةــالطبي الوصفة ومـمفه إلى التطرق ضرورة من علينا لابد كان ا،ــوحمايته

 ات الناشئة عن، و من ثم الإشارة الى الالتزامالثاني المبحث في الطبية للوصفة القانوني الإطارتحديد 

  .الطبية في المبحث الثالث فةصالو تحرير

                                                           
 .18المرجع السابق ص  ،محمد لمين_  1
 .11بين المفهوم القانوني و المسؤولية المدنية، ص -التذكرة   -الروشتة  ،رقدأحمد سعيد الز_  2
في ظل  ،ؤولية الطبيةمداخلة في ندوة المس، دراسة تحليلية مقارنة –ة الطبية التأمين من المسؤولي–أسامة أحمد بدر _  3

 .22،ص  2118ديسمبر  8و  1بتاري  2111لسنة  21القانون الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم 
، الطبعة الأولى طرابلس لبنان ،لية المدنية للطبيب دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، المسؤوطلال عجاج_  4

 .12ص  ،2111
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 الطبية الوصفة مفهوم :الأول المبحث

، فقد أحاطها المشرع ها من خطورة ما دون فيها من دواءبما أن الوصفة الطبية تستمد خطورت

ففيما   ،1 ، و جعل صرف الدواء حكرا على الصيادلةفجعل تحريرها حكرا على الأطباء ،بضمانات

     الوصفة الطبية و الدواء ؟    كل من يكمن مفهوم 

 

 الوصفة الطبيةأهمية وتعريف : المطلب الأول

العمل على وضع الأحكام القانونية بالوصفة الطبية وتحديد أنواعها وان معرفة القيمة الخاصة  

يتأتى لنا الا عن  اتجة عنها، لا يمكن أنلهاته الأخيرة، التي من شأنها أن تحدد طبيعة المسؤولية الن

دقيق للوصفة الطبية باعتبارها مرحلة من مراحل العمل الطبي، فما شامل و ،طريق وضع تعريف محدد

 أنواع و أهمية الوصفة الطبية ؟   د بالوصفة الطبية؟ و فيما تتمثل هو المقصو

 الوصفة الطبيةأنوع وتعريف : الفرع الأول

 :الوصفة الطبية تعريف -1

 :يالفرنس التشريع في يةالطب الوصفة تعريف - أ

 التشريع في الطبية فةــللوص دقيق تعريف يحدد قانوني صــن يرد لم عرضنا أنه وأن سبق كما

 وثيقة انهبأ"  Gérard Memeteau –  -الفقيه الفرنسي هاقد عرف، فمر للفقه والقضاءالفرنســي وترك الأ

 تحديد أو التشخيص عملية من انطلاقا المريض حالة تحديد تتضمن المعالج الطبيب ررهاــيح مكتوبة

 هذا منه يعاني الذي الداء لعلاج أدوية وصف وأ إتباعه المريض على يقتضي العلاج من معين نمط

 :التالي الوجه على الفرنسي بالنص الطبية الوصفة وتعرف ،"الأخير

« L’ordonnance est une recommandation du médecin au patient, elle concerne aussi bien la 

prescription de médicaments, les examens complémentaires, les règles hgieno-diétitiques ou 

les soins paramédicaux, chacune de ces rubriques, doit faire faut l’objet d’une ordonnance 

particulière l’examen du malade est obligatoire avant la rédaction d’une ordonnance. Le 

médecin est libre de ses prescriptions et doit les limites à ce qui est nécessaire à la qualité la 

sécurité et l’efficacité des soins ». 

 الطبيب تزامـــال ضرورة على يــالفرنس طبـال اتـأخلاقي ةــمدون من 34 ادةـــالم نصتكما 

 يتعين كما جيدا فهما فهمها من ومحيطه المريض تمكين على يحرص وأن وضوح بكل وصفاته بتحرير

 .2للعلاج تنفيذ أحسن على للحصول يجتهد أن عليه

 

                                                           
 .11رجع السابق، ص سلخ محمد لمين الم_  1

2 _https : // www. Conseil –nationale .médecin.fr/ l’article 34 prescription. 
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 :في التشريع الجزائري الطبية الوصفة تعريف - ب

رقيتها ــوت حةــالص مايةــبح لقـــالمتع 1 85/12  رقم القانون من كل امــأحك هـعلي تنص لما طبقا

، ـريالمتضمن مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائ 82/221و المرسوم التنفيذي رقم  ،عدل و المتممــالم

 تحديد لأجل الأسنان جراح أو بالطبي يحررها التي قةــالوثي بتلك "بأنها  الطبية فةــالوص عرفــي فإنه

من المدونة  22كما أكدت المادة ، " غرضها في تكمن اتهخصوصيا علــيج مما لاج،ـــالع من معين نمط

ريانها ــي يـفة التــقديم الوصــران في تــح الاسنان حالطبيــب و جــرا" لى أنــذكر عــالفة الــالس

ث ـحي،CSPF: 222 L  2  ي ، حيث نص في المادةــالفرنسرع ـو نفس الشيء بالنسبة للمش ، "ملائمة 

 تتعلق خاصة ضوابط لها يوجب الذي الأمر هو ورف الدواء الا بناء عن وصفة طبية ـضر صـتح

 .وتسليمها بتحريرها

 الممارس أو المهني بيبـالط طرف من تمــفت بيةــالط الوصفة وتقديم تحرير لعملية بالنسبة أما

 مارســالم أو الطبيب تسمية ضمن ويندرج الشخصي إشرافه تحت أو بنفسه، مريضال بفحص قام والذي

 المشرع أن العلم مع الاقتضاء، عن القابلة أو الأسنان جراح أو المعالج الطبيب من كل ، المهني

المؤرخ في  81/22رقم القانون بموجب وذلك الطبية المهن أصحاب من آخر صنف أضاف الجزائري

 أدوية وصفــب اتــالطبيب داتــللمساع رخصــي" انه على 222 المادة نص خلال من 2881جويلية  22

 المريض خصــللش الطبية ةــالوصف ليمـــتس تمــي أن يجب ، كمــا "الأمومة حماية اليبـوأس قوطر

، و في ظل غياب تعريف قانوني يحدد استعمالها أغراض حسب قانونا هـعن ؤولـــللمس أو ياــشخص

  .لوصفـة الطبية ،يظـهر دور الفقــه و القضـاء في وضع تعريف للوصفة الطبية معنى ا

 

 :الطبية الوصفة تعريف في القضاء و الفقه دور - ج

 ذهب القانوني الفراغ هذا وأمام الطبية فةـللوص دقيقا تعريفا الصحية التشريعات جل تضع لم

 ةــورق" دكتــور أحمد سعيد الزرقــد بأنها ، بحيث عرفها ال  الطبية الوصفة تعريف إلى الفقهاء ضــبع

، كما 3" ما مرض من الوقاية أو العلاج بغرض للمريض رــأكث أو دواء المختص الطبيب اـفيه يدون

لا الطبيب  أو جراح اسنان ، من ــررها أصــتلك الوثيقة التي يح" عرفتها الدكتورة فضيلة ملهاق بأنها 

مر الذي خصوصيتها تكمن في غرضها ،و هو الأالامر الذي يجعل من العلاج ،أجل تحديد نمط معين 

 . "  4يوجب لها ضوابط خاصة تتعلق بتحريرها و تسليمها 

                                                           
 11المعدل و المتمم الجريدة الرسمية عدد  ،المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها 21/12/2812المؤرخ في  12/12_  1

 .22/12/2812بتاريخ 
 .لمشار اليه سابقاا 12/12من قانون  212تقابلها المادة _  2
 .21ص  ،أحمد سعيد الزرقد المرجع السابق _ 3
،مقالة منشورة في مجلة نشرة   -مسؤولية الطبيب الجزائية عن الوصفة الطبية في التشريع الجزائري -فضيلة ملهاق _ 4

 .            222،ص 21لعدد القضاة ، ا
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قرار التنادا على التشخيص الذي هو أساس باعتبار الوصفة الطبية عملا طبيا لغرض علاجي اسو

يبين فيهــا الطبيب نـوع  يـض،والمرعلاقة بين الطبيب الهي بمثابة المسـتند الذي يثـبت ــف طبي،ال

، و علــيه فان الوصفـة الطبية تعتبر الخلاصــة التي وطريـقة استــعمالهله  والعـلاج المقـررالمرض 

 ةالأخير هذهو بالاستناد على  ،ص اللازمتيـنـها الطبيب بعــد قيامه بعمليتـا الفحص و التشخيـيتـوصل الي

و هو  ،1 هــرض شفائــريض بغــناسبة لحالة المـاليل الازمة و المـدوية و التحف الأـبوصيقوم الطبيب 

 .  2 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية 21المادة  مر الذي تؤكدهالأ

        

 وقدسيتها عنويةـالم تهاــقيم الطبية فةـللوص بأنه ولــالق إلى الفقه من آخر جانب ذهب وقد

 كل دةــبعي وتكون قروءـوم واضح بخط ةـالطبي الوصفة تكتب أن بيج اذالخاصة  افهاــوأوص ة،ــنيـالمه

 الحروف و بالأرقام الدواء مقدار تحديد تتضمن وأن المفهومة، يرالغ اراتـالإش أو الرموز عن البعد

 معلومات الطبية وصفةـال ضمنــتت أن يجب كما ،سنه  و المريض واسم الدواء هذا استعمال وطريقة

 لوصفةتحريرها، كما أن ا  وتاريخ عهــوتوقي مهــوخت أصدرها الذي الطبيب اسم تشمل ةمحدد وبيانات

 .ليالصيد قبل من هصرفحتي يمكن  متكامل كوني أن يجب التي النقدي بالصك أشبه الطبية

 : الطبية الوصفة أنواع -2

 اتـالوصف واعـوأن ورـص هاـفي ددـيح اصةـخ ةـقانوني وصـنص عـيض لم الجزائري رعـمشان ال

 الطبيب الا أن لمرضـاه، العلاج وصف مرحلة خلال يستخدمها أن يبـللطب مكنـي تيـال ةــالطبي

 :يليتتمثل فيما  الطبية الأوامر آو الوصفات من واعـأن خمسة يعمل على أن له يمكن فرنسا في الممارس

 : ((l’ordonnance classique الكلاسيكية الطبية الوصفة  - أ

، ليست لها خصائص نـوذج معيـو نمأن ـل معيـشك ضمنــتت التي العادية طبيةال الوصفة وهي

 والقانونية الفنية بالشروط الإخلال دون الوصفة هذه كتابة في حر الطبيب ث يكونـ، بحيددةـمح

 . لتحريرها

 

                                                           
لقضائي ، مذكرة ماجستر في القانون الخاص ،جامعة ورقلة صفية سنوسي ، الخطأ الطبي في التشريع و الاجتهاد ا_  1

 .22،ص 2111
المتضمن مدونة أخلاقيات مهنة الطب  11/12/2882المؤرخ في  82/221من المرسوم التنفيدي رقم  21المادة _ 2

  .الجزائري
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 : (l’ordonnance bizone) المزدوج منطقةال ذات الطبية الوصفة  - ب

نصت  ، اذ22/22/2882 الفرنسـي بتـاريخعن وزير الصحـة  ادرـالص رارـالق ىـبمقتض متـونظ 

محددتان 1 متميزتين منطقتين من الوصفة هذه وتتألف مـن قانون الضمان الاجتماعي 212ليها المادة ــع

 :كما يلي

 .%211 بنسبة وهو مدعم الصحية للرعاية مخصص العلوي الجزء  -

الضمان  صناديق طرف من تعوض والتي التقليدية للعلاجات مخصص السفلي الجزء  -

 .الاجتماعي

 

 :(l’ordonnance sécurisé) الأمن النظام ذات الطبية الوصفة- ج

 ةـالأدوي على أحكامها قـوتطب الفرنسي، امةــالع ةـالصح ونـقان من 2222اليها المادة  تأشار

 المخدرات تصنيف في الطبية الوصفة هذه وتستخدم ،البيطري الطب وأدوية ريـالبش عمالـالاست ذات

 :   2تتمثل في مواصفات عدة على وتشتمل ،للتنظيم الخاضعة والعقاقير

 .الطبيب لاختيار متروك فهو الشكل أما الطبيعي الأبيض الورق من مصنوعة يجب أن تكون -

 هذه وتكون الأزرق باللون المكتوبة البيانات خلال من الواصف هوية على التعرف يمكن فيها -

  .مسبقا مطبوعة الوصفات

 .ومسجلة مرقمة الوصفات هذه تكونيجب أن   -

 -LAFNOR- للمعايير الفرنسية الجمعية طرف من معتمدة الوصفات هذه تكون  -

 

 :الاستثنائية والخدمات المنتجات أو الأدوية وصفة   -د

 (l’ordonnance de médicament ou de produit et prestation d’exception ) 

 منالنوع  هذا وتشتمل الفرنسي، الاجتماعي ضمانـال قانون من 163 لمادةا نص إليها وأشارت

 مع دواء،ـال استعمال قةـطري الطبيب فيها يبين والتي الثمن، ظةـباه ةــالأدوي ضـبع على الوصفات

 المحظورة، العقاقير إلى الإشارة إلى بالإضافة الطبية، وصفةـال على روضةـالمف روطـالش ضـبع احترام

 التامين لصندوق مخصصين وجزأين ريضــللم مخصص زءـج أجزاء، أربعة على الوصفة هذه وتشمل

 .3 للصيدلي مخصص الرابع والجزء الطبية، للمراقبة مخصص منه واحد

                                                           
1 _l’ordonance bizone -service - public.fr/ https://www.service –public.fr /date : 
12/03/2018/h :09 :50 
2 _les différents types d’ordonnance vocation santé. https://www.vocationsante.fr 
/date :22/03/2018/h :10 :00. 
3 _ Méddispar- condition de délivrance /www. meddispar.fr/ la date : 22/03/2018 /h : 10 :06. 
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 :الالكترونية الطبية الوصفة -و

 يرةــالقص الرسائل أو سـكـاالف أو الالكتروني دــالبري قـطري عن الطبية الوصفة قبول يتم قد

ين ــلق بالتأمـ، المتع 22/11/2111تاريخ ــالصادر ب 121/ 2004 : رقم القانون امـأحك ضمنتهـت ماوهــذا 

 أو الرعاية تطلباتـم على تحتوي التي طبية وصفات إجراء يمكن" منه 34 المادة ونصت ، حيــالص

 لامتهاــس لــتكف روفــظ في تخزينها يتم أن شريطة ، واحدة مرة الالكتروني البريد طريق عن دواء

 في إلا ، ةــوصفـال اءـلإنش ابقاــس للمريض الــسريري حصـــالف يكون أن رطـــبش ، ريتهاـوس

 ". الطارئة الحالات أو الاستثنائية ظروفـال

 الحساسية، من نوع ابهوــتش مسالة فهي الفاكس طريق عن الطبية الوصفة إرسال يخص فيما أما

 استخدام المريــض فان ةـصح حول رةــخطي معلومات من ويهـتح لما التامة، السرية تضمن لا انهكو

 استخدام تعذر حالة في أخير كحل يعتبر الطبية الوثائق سائر أو ةـطبي وصفات الـإرس اجل من اكسـالف

 1.  الأخرى الوسائل

 أهمية الوصفة الطبية: فرع الثانيال

من خلال  تحتـويها، ســواءتي ـلية الـانونية والعمــالقة من خلال القيمة ـفة الطبيـتظهر أهمية الوص

 . التي تستعمل فيها وكذا المجالاتق الأخرى ـعلاقتها ببعض الوثائ

   :الطبية الوثائق ببعضتها علاقأهمية الوصفة الطبية من خلال   -2

 :الطبية بالشهادةعلاقة الوصفة  - أ

 ادرةــص ةــكتاب يعتبر كلاهما أن في لىــيتج يةــالطب الوصفة و الشهادةكل من الشبه ل أن رغم

 تتضمن لا ةــالثاني أن كون في انــيختلف ذلك مع ماــنهأ إلا لمهنته، مزاولته بمناسبة يبــالطب نــع

 وإنما الأولى، شأن هو كما ررهاــمح لدن من هنيـم ازـــلإنج تأكيد أو ةـطبي ةـلواقع تأويلا أو اـوصف

 الفقها غالبية عرفها قدـف يةـــالطب هادةـالش أما، معين دواء تتناول مريضال لمصلحة واضحا أمرا تتضمن

 2."طبي طابع ذات وقائع تفسير أو لمعاينة مخصص مكتوب سند" انهبأ

 شهادةــفال جوانب عدة من الطبية فةــالوص على اماــتم لفـتخت يةــالطب الشهادة أن إلى ةـالإضافب

 اليمين بأداء ملزما يكون الخبرة لتقرير جزـالمن الطبيب أن كون بيةالط رةـالخب على دورهاـب لفــتخت

 عن ضاـأي شهادةـال هذه وتختلف، للشهادة المنشئ الطبيب باختلاف وذلك القضائية، لطةــالس أمام

 مبدئيا تسلم الشهادة أن ذلك إليه، الموجهة صـخـالش حيث من أو دفـاله حيث نـم ةــالطبي رسالةــال
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 توضيح لأجل المختص طبيب إلى توجه فهي ذلك من العكس لىــفع الطبية الرسالة أما نيالمع للشخص

 .المريض لفائدة مرسلها أجراها التي المعاينات

 لمـيس لا الأخير هذا أن حيث المستشفى أو ادةــالعي سجل عن تختلف الطبية هادةـالش فإن راـوأخي

 مــالمنتظ يرـالسدف الى يه وضـع السجل وإنما لبه،ط على بناء وضعه يتم لا انه كما ريض،ــالم إلى

 أهمية تكتسي انهفإ الطبية هادةـــالش ةـلأهمي بالنسبة أما 1،العموم وجه والمـستشــفى على الطبيب لعمل

 انعكاسات لها فإن الطبي، عهاــطاب جانب فإلى ادها،ــأبع عددــلت نظرا المعاصرة، تمعاتلمجا في بالغة

 .واجتماعية واقتصادية وقضائية مهنية أخرى مجالات لتشمل الجملا ذلك تتجاوز

 :الطبية علاقة الوصفة بالخبرة  - ب

 يـفـينلا  ذاـه الطبيــــب، رفــط من صدرانـي مانهكو يةـالطب وصفةـال مع بيةـالط برةـالخ تلتقي

 الجـالمع بالطبي طرف من اـواضح أمرا ثلتم فةـالوص أن كون ا،ـبينهم لافــــاخت هــأوج ودـوج

 القانـوني، وصيه أو وليه ريقــط عن أو ياــشخص ريضـالم إلى لمــتس ةـالأدوي من ةـمجموع نـيتضم

 أو ،دليل لكشف الأمر ىـاقتض إذا إليها وءـاللج مـيت اتـالإثب رقـط من ريقـط يـفه يةـالطب رةـالخب أما

  لـمسائ فيل الاختصاص ــبأه ومـالخص أو القاضي ةـاستعان يةـالطب بالخبرة ويقصد، قائمة أدلة تقرير

 لـذليــوت لميةــــالع اتـــالصعوب على لبــغـلتا بهدفو ذلك ، 2 ابه يــاضـالق امــمـإل دمـع رضـفتفنية ي

 النتائج واستخلاص ميةــوعل ةـفني اثــبأبح يامـبالق كـــوذل اعزنـال عـائـبوق لقـعــتت التي ةــيـالفن اتــالعقب

 ةــالقضائي طةـالسل لـقب من ةـمهن صاحب باعتباره يبـالطب دبـينت دـوق ملزم، غير رأي شكل يف اـمنه

 الخبير فيقوم ،الإدارية و دنيةــمراءات و الــالاج ونــانق طبقا فنيا في المجال الطبي يراــخب فهــبوص

 ونـيك دــوق مهامه، ددتــوح دبتهــانت أو هــعينت التي القضائية الجهة إلى تقريرا ويقدم خبرته بإنجاز

 .العلمي الميدان في شيوعا الأكثر هي الأخيرة الحالة كانت وإن كتابيا، يكون قد كما شفويا التقرير ذاـه

 الطبية، الخبرة و الطبية وصفةـال بين الاختلاف أوجه لنا تجلىـت ذكره سبق ما كل خلال ومن

 ةــمجموع رفـص غرضــب المعني إلى وتسلم بيبالط طرف من ةــالوصف رــتحري أو اءــإنش تمــفي

 طلب على بناء أو القاضي يصدره رــأم على بنــاء ازهاــانج فيتم رةــالخب أما ة،ـالأدوي من عينةــم

 المحكمة تعينه الذي الخبير كون الأساسي الفارق هذا على الفرنسي القضاء و الفقه استند وقد، الأطراف
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 تبقى،التي  الطبية الشهادة و ،1 الطبية الوصفة عكس خبرته اتخاذ في المهني بالسر للالتزام خاضع غير

 .الطبية الوثيقة لهذه المحرر الطبيب ةمهن أسرار من راـس

 القاضي إليها أــفيلج ،واسعة يةــالطب برةــالخ مجلات أن ونــك أيضا والاختلاف الفارق ويظهر

 ملابسات تحديد آو الطبية الأخطاء لإثبات لشرعيا الطب مجال وفي النسب وثبوت الحجر مسائل في

 نةــومعاي عجزــال نسبة دــتحدي بالإضافة مفصل، تقرير وإعطاء الجثة ريحــتش طريق عن ةــالجريم

 ،2سكر حالة في ةالسياق جريمة أمام كنا إذا الدم في الكحول نسبة ولمعرفة جسامتها ةــودرج روحــالج

 .غير لا فقط للدواء ومحل وعاء فهي الطبية الوصفة عكس

  :الطبية الوصفة استعمال مجالات  -2

 :الاجتماعي الضمان مجال فياستعمال الوصفة الطبية   - أ

 لقةـالمتع، 1952  لسنة 102 رقم الدولية اقيةــالاتف على الدول من كغيرها زائرــالج صادقت دــلق

 أن على تنص والتي الدولية لعملا منظمة عن صادرة اتفاقية وهي الاجتماعي للضمان الأدنى بالحد

 إصابات المهنية، الأمراض الشيخوخة، البطالة، المرض،، وهي حالات ثمانية يغطي الاجتماعي الضمان

     3.    والوفاة العجز الأمومة، العائلية، الإعانات العمل،

الاجتماعية المتعلق بالتأمينات  12/12/2812المؤرخ في  12/22 لق فان القانون رقمالمنط من هذا

كالتأمين  شمولة بتغطيــة الضمان الاجتماعيطار المالأخــتعرض لاهم المجالات و ، المعدل و المتمم

المتعــلق بحوادث العمــل و  12/22 ، كما نــص قانونعلى المرض و الامومة و العجز و الوفاة

ين على البطالة و ــالتأمتعلق بــاص يـام خــ، على نظ2812جويلية  12 الامراض المهنية المؤرخ في

 .لهذه الشريحةات صرف التعويضات ــاعد و كيفيــالتق

 من مكتوبة وصفة على بناء العمل عن للتوقف المرضية والعطل الأدوية كل تكون أن يجبكما         

 بيــالط لاجــالع اســتمارة ملأ بــتطلــي الصحي العلاج اريفـمص ولتعويض المعالج، الطبيب طرف

 كفلــالت بيان مــتقدي فيجب الطبي العلاج مصاريففـيما يخص  اـأم بيب،ــوالط له ؤمنــالم رفــط من

 ذات الاصطناعية والأجهزة ارةـالجب مصاريف يخص فيما اـأم الاجتماعي، مانــالض هيئة من رجـيستخ

 و الاجتماعي، الضمان هيئة رفــط من ريــالتقري شفــللك يةــأول ةــمراقب جبـفي رىــالكب ةــالأهمي

 ةــموافق يجبـف ظاراتـبالن اصــالخ لونـالم والزجاج الرؤية اجـزج مصاريف تعويضب يــتعلق فيما

                                                           
 .www .droit d’entreprise .com- مجلة قانون الاعمال-الخبرة الطبية في المادة المدنية و الجنائية_ 1
 .28:11:الساعة/21/12/2121:التاريخ/

 .28:22:  الساعة/21/12/2121:  التاريخ/ www.tribunaldz.comلخبرة الطبية في المجال القضائي،ا_ 2
:  التاريخ/www.ilo. org ،اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي– 212الاتفاقية رقم _  3
 .28:12:  الساعة/21/12/2121



 الأول الفصل 

 

 
14 

 

 أشهر ثلاثة خلال الأخيرة لهذه طبي ملف بتقديم وذلك الاجتماعي، الضمان يئةــله المستشار بــالطبي

  .طبي إجراء لأول اللاحقة

 واحدة ،ختينـسـن من لـالعم عن وقفــللت طبية ةــوصف ديمــتق له المؤمنعلى يجب ا أنه ـكم 

 هادةــالش عنه ممثلا أو له المؤمن بإيداع يتم فالتصريح الاجتماعي الضمان والثــانية لــهيئة للمستخدم

 عن بإرسالها أو استلام وصل مقابل الاجتماعي ضمانــال هيئة دىـل العمل عن توقفه المتضمنة الطبية

 أجل أو البريد بختم التصريح تاريخ تحديد في العبرة تكون رةـالأخي الحالة هذه وفي د،ــبريال قـطري

 المحدد باليوم فيهما يعتد لا لـعم بيومي اعيــالاجتم الضمان لهيئة لــالعم من بالتوقف صريحــالت

 .العمل عن للتوقف

 وميني ظرف في بيةـالط الشهادة هـتضمنت الذي العمل قافـبإي التصريح ودعـي أن عليه له فالمؤمن

 الأداءات في لهذه الإجراءات، سقوط حقه له المـؤمن احترام دمـع عن ينجر دــوق الضرورة، حالة في إلا

 المراقبة في حقها ممارسة من الاجتماعي الضمان هيئة تمكين دمــع بسبب وذلك ومية،ــالي والتعويضات

 .1التصريح لعدم كجزاء وهذا

 الرقم التسلسلي له، المؤمن ولقب اسم ،التالية البيانات العمل عن التوقف وثيقةيجب أن تتضمن 

 المــعالج اص الطبيـبــواختص قبــول اسم ل،ـالعم عن التوقف مهلة الاجتماعي، الضمان في لانخراطه

 أن طلة يجبــالع هذه تمديد حالة وفي له، للمؤمن الطبي الفــحص إجـراء وتـاريخ المهني وعنوانه

 تأمـين عن التعـويض عـم يجــمع لا رضـالم عن ضــالتعوي، كما أن  وضوحهــذه الأخيــرة ب ددــتح

 يمكن لا أنه ظةـملاح مع المعاش، وكـذا البطالة أو المـهنية العمل والأمراض حوادث أو كالأمومة،  آخر

 .وضرورية بةمناس يراها إدارية أو طبية مراقبة بكل أن يقوم الاجتماعي الضمان لصندوق
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 :الطبي الملف تكوين في ودورها الطبية الوصفة  - ب

 مبسط تعريف إعطاء علينا لزاما كان الطبي الملف تكوين في الطبية الوصفة دور إلى التطرق قبل      

 الذي يــالفرنس نظيره عكس على زائري،ــالج التشريع في عريفاــت له نجد لم والذي الطبي للملف

 هو الطبي فالملف الملف، هذا هاــويتيح أن يمكن التي الوثائق كل وبين الطبي للملف قادقي تعريفا طىــأع

 طوال المريض لازمت تيــوال ةــإلكتروني أو ةـمادي كانت سواء ةــالطبي الوثائق من مجموعة عن عبارة

 المخبرية، التحاليل ونتائج الطبية، كالرسالة الطبية الوثائق بعض الطبي الملف ويشمل العلاج فترة

، هــذه الوثائق قــد يكون مــعظمها أو الطبي السجل إلى بالإضافة الملاحظات ودفتر الأشعة ورـوص

لاج و التشخيص و الرعــاية الصحية التي ـانات العـبعضها في شـكل وصفــات طبية تتضمن طرق و بي

و ماهي الاجراءات العلاجية التي ، تم اجــراؤها للمــريض ، بما في ذلك هوية الطاقم الطبي المعالج له

، كما هو 1 تم اتخاذها و الإجراءات المتبقية ، خاصة اذا كان العلاج يقدم من طرف طواقم طبية متعاقبة

معمول به داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية، من خــلال ما سبــق ذكره يتبين لنـا أهمية الوصـفة 

ف الطبي، اذ أنها وثيقة جوهرية و أساسية في المــلف لا يمكن الطبية و دورها الرئيسي في تكوين المل

 الإجراءاتالاستغناء عنها ،سواء في تحديد وسائل الرعاية الصحية أو تحديد المسؤولية أو ضبط 

 .الإدارية المعمول بها في المؤسسات الاستشفائية
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 "الدواء"  الطبية الوصفة محل :الثاني المطلب

ة الطبية هو الدواء ،حيث أن أغلب الوصفات الطبية تتضمن أدوية ــلوعاء الأساسي للوصفان ا       

وريد و العضلة ــكحقن ال)سواء لتنفيذها مباشرة، مثل حالة الاستشفاء و العلاج في مؤسسة صحية عامة 

يدلانية ، أو عن طريق صرفها من الصيدليات ، و لاشك الدواء من المنتجات الص1 (الخ...أو الامصال 

ل الأولى للتصنيع ــرة ، لهذا فهو خاضع لنظام قانوني خاص انطلاقا من المراحـساسة و الخطيحال

خزين و اشتراط ـة و التــراحل التعبئــجمهور ،مرورا بمــع أو الاستعمال المباشر للــوصولا الى البي

 القانوني النظام على ثم نعرج ومن لدواءا التطرق الى مفهوم إلى سنعمد ولهذا،2 الوصفة الطبية لصرفه

 .  له

 وتقسيماته الدواء تعريف: الأولالفرع 

 في خلقنا الإنسان لقد ":تعالى قال مهده منذ الإنسان قدر والألم الألم، مع المداواة نشأت لقد       

 من أول ونيك أن من لابد ولذا ،والبراري الغابات في آلامهم بداية منذ المعالجة في الناس وتفنن 3..".كبد

 الله خلق ولقد، الأول مولودها تضع وهي حواء أمنا ساعد عندما السلام هـعلي آدم سيدنا هو الطب مارس

 ذــمنالارض  وجه على ودــموج إذن فالدواء الدواء، و الداء معه وخلق انــالإنس – وتعالى حانهـــسب –

 أسيء ما إذا نقمة يعتبر ولكنه استعماله، سنأح ما إذا الله نعم نـم نعمةهذا الأخير  رــيعتب كما القدم

 .حدين ذو سلاح فهو إذن استعماله،

 :تعريف الدواء  -1

 بشروط الخاص و الأول الفصل بدأ حيث الدواء، تعريف مهمة عاتقه على الفرنسي المشرع خذأ        

 مادة كل "دويةالأ من واعتبري، الفرنس العامة الصحة قانون من 511 المادة في الصيدلة مهنة ممارسة

 وأ عافيته، استعادةبهدف   الإنسان لأمراض لاجـع أو ايةـوق باعتباره دمـيق وادـالم من خليط أو

 رعـالمش فإن الجزائري انونـالق في دواءـال لتعريف نسبةـبال أما ،" جسمه فـوظائ في يرــغ أوــح صلأ

 و ترقيتها  الصحة مايةــح قانون من 221 المادةص ـلال نـو ذلك من خ الفرنسي رهـنظي جنه على سار

 :التي تنص على أنه

 اتـــخاصي على يحتوي لكونه رضـيع تركيب أو مادة كل القانون هذا مفهوم في بالدواء يقصد"

 أو للإنسان وصفها يمكن التي المواد وكل الحيوانية أو ريةــالبش الأمراض من وقائية أو ةـــعلاجي

 ."وتعديلها تصحيحها أو العضوية وظائفه استعادة أو ليج بتشخيص القيام قصد الحيوان

                                                           
 .22ص  سلخ محمد لمين المرجع السابق،_  1
 .21ص  ،احمد سعيد الزرقد المرجع السابق _ 2
 .لآية الرابعةسورة البلد ا_  3
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كما اعتبر المشرع الجزائري الدواء من قبيل المواد الصيدلانية و هـذا ما يستشف من خــلال 

و  الصيــدلي،ار ـو باعتباره كــذلك فهـو يخضــع لقواعد الاحتك ،1 القانونمن نفس  218استقراء المادة 

 إلى رـبالنظ آخر إلى عــمجتم من لفــيخت اــنسبي مفهوما قىــيب الدواء ومــمفه ذكره أنق ـنستنتج مما سب

 .تمعلمجا هذا رهاــيوف التي العامــة الصحة حماية ضمانات ومدى نيــــوالتق العلمي التقدم درجة

الا أن قضاء الدوائر مجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية قد صاغ الاطار القانوني للمقصود بالدواء 

يس بلازم بأن ــمن المقرر بانه ل "، بحيث صرح فيه بأنه  11/12/2882ذلك في القرار الصادر في 

ال لها دواء  خاصية الشفاء أو الوقاية ، بل تكون كذلك منذ لحظة أن يتم ــون للمادة التي يقــتك

و ،  "   بالإيجابم الانسان ــص لها بالمداواة عن طريق التأثيـر في الوظائف العضــوية لجســالترخي

ا اعتبر القانون المؤرخ في ــبذلك اعتبرت محكمة النقض الفرنسية عملية نقل الدم دواء، كم

الخاص بالسـلامة المبتغـات في عمليات نقل الــدم و الادوية ، اذا وصفت المنتجــات  11/12/2882

من قانون  121نصت عليه المادة  الثابتــة أو الصلبة الـتي تشتق من الدم قانونا بأنها أدوية و هو ما

الى اعتبار أن المشرع الجزائري  ، و على هـذا الأساس فــقد ذهب البعض2 الصحة العامة الفرنسي

و هو  اعتمد تعريفـا واسعا للدواء ،كون أنه وســع في مفعوم المنتجات الصيدلانية التي توصف بالدواء،

 .3 نفس الاتجاه التي اعتمده المشرع الفرنسي

 هدفــي الذي ونيــالقان امــبالنظ تهـــتسمي كنــيم ماب طــيرتب دواءـال ارة الى أنـــتجـــدر الإش و

 سلطة له ومن الدواء، سلامة على كالمحافظة انونيةـــالق ضماناتــال أقصى يرــتوف إلى لهــمجم في

 و ونــالقان به اءــج لذيا رقــالف هو هذاه وتوزيعـه صرف كمــتح التي وابطـالض هي وما ،هاحتكار

 للمشرع بالنسبة الشيء نفس القانوني، ارهــإط وتبيان للدواء تعريفه لالــخ من الفرنسي اءــالقض

 اللفظية الصياغة في فقط وغير المعنى على فأبقى الفرنسي للنص ابهمشا تعريفا أعطى الذي الجزائري

 . و ترقيتها الصحة حماية قانون لالــخ من وهذا

                                                           
 .21/12/2812من قانون حماية الصحة وترقيتها المؤرخ في  12/12من قانون  221،  218انظر المواد _ 1
 .11، 12أسامة أحمد بندر ضمان مخاطر المنتجات الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية مصر، ص_ 2
ة في القطاع الخاص مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا حمزاوي كريمة، الطبيعة القانونية لمسؤولية الصيادل_  3

 .11، ص2118-2111، 22للقضاء، الدفعة 
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 :سيمات الدواءتق  -2

 .التقديم والدواء بحسب التركيب ، الدواء بحسبالدواء الى عدة تقسيمات من أهمهايمكن تقسيم        

 :الدواء بحسب التقديم - أ

من مــرض ما، ســواء  و وقائيأي ــدم على أساس ان له أثر علاجـــق إذاج ـــنتموهذا يعني أن ال       

بر هذا المــنتج دواء بالنظــر الى تقــديمه او عــرضه للبيــع، و لفظ كل ، اعتاو لحيوان لإنســانذلك  كان

مادة أو منتوج نعني به المــواد الحية و الغير الحية بشرط أن تكون معدة للاستعمال كعلاج أو وقاية من 

 .1 مرض بشري أو حيواني

ة ــات المركبــارنة بالمنتجــذاك مق البسيط، وج ــظ المادة أو المنتج يشمل حتى المنتــكما أن لف

و يشـترط  المركبات الكيميائية و البيولوجية المختلطة، مثلة من المواد المزدوجة أو ـالتي هي مجموع

أن تكون هذه المــواد معدة من اجل العــلاج أو الوقاية من الامراض ،و يشمل النصان الفرنسي و 

ة ينتج عنه عدم قدرة ــالمرض كل عرض أو علامالجزائري أمراض الانسان و الحيوان معا، و يقصد ب

، و لا 2 عضو من أعضاء الجسم على أداء وظائفه او نقص في هـذا الأداء بغــض النظر عن السبب

يكفي لوصف منتوج ما بانه دواء أن يحتوي على مادة أو مركب له خاصية العلاج او الوقاية من مرض 

كون هذا المنتوج، قد عرض أو قدم على أنه يحقق هذه بل ينبغي أن ي ما لدى الانسان أو الحيوان

 . 3 الأهداف العلاجية او الوقائية ،و ذلك بغــض النــظر عن شكل و طريقة تقديم العلاج

 :الدواء بحسب التركيب  - ب

دما لأغــراض العلاج أو الوقــاية من مرض ما، لا يعد المنتج مقيه فاما الدواء بحسب التركيب        

الدواء ، وينطبق ذلك بصفة أساسية على نوعين من المنتجات ، و هي  مفهوم   فييدخل ذلك  لكنــه مع

دوية ، و مع ذلك اذا أذ تبدو للوهلة الأولى أنها ليست نتجات الخاصة بالتجميل و انقاص الوزن ، امال

في نطاق العلاج تضمنت بداخلها تركيبات معيــنة تعتبر داخلة في نطاق الدواء ، الا أن منتـج لا يدخل 

أو الوقاية من الامراض، لكنة يوصف بأنه دواء لكون انه مركب من مــواد لها أثر علاجي أو مواد 

 . 4 سامة او مواد بيولوجية لا تعتبر في ذاتها غذاء

                                                           
 .11أحمد سعيد الزرقد ،المرجع السابق، ص _  1

  2    .11أحمد سعيد الزرقد، المرجع السابق، ص_ 
 .11أحمد سعيد الزرقد، المرجع السابق، ص _  3
 .22، أحمد سعيد الزرقد ، المرجع السابق ، ص2 حمزاوي كريمة ، المرجع السابق ،ص_ 4



 الأول الفصل 

 

 
19 

 

الدواء، ذلك أن المنتجـات ات الصيدلانية و ــيم أخر و هو الفرق بين المنتجــكما هناك تقس

 من قانون حماية 218ن الدواء، بل يعتبر الدواء جزءا من هذه المنتجات حسب المادة الصيدلانية أوسع م

الكواشف البيولوجية و  ،الى الدواء ضافةبالإكثر اتساعا اذ تشمل أالصحة و ترقيتها الجزائري، فهي 

التي يمكن  الموا الكيميائية الخاصة بالصيدليات و المنتجات الغلينية و مواد التضميد و غيرها من المواد

 .1 الحاقها بمهنة الصيدلة

دستورية  صيدلية كما يمكن تقسيم الادوية الى مستحضرات صيدلية خاصة و مستحضرات

هي المتحصلات و التركيبــات التي تحتـوي أو توصف بانها تحتــوي على دلية ــ،فالمستحضرات الصي

أو تستعمل  من الامراض أو الوقاية منها، شفــاء الانسان و الحيوان لــواص طبيعية مادة أو أكثر ذات خ

لأي غرض طبي آخر و لو لم يعلن ذلك صراحة ،و يقتصر دور الصيدلي بشأنها ببيعها للجمهور بشرط 

،اما المستحضرات الصيدلية الدستورية 2أن تكون مذكورة في قائمة الادوية الصادرة عن وزارة الصحة 

، كما يوجد ما يسمى بالتقسيم العلمي 3ي مدونة الادوية فهي كل المتحصلات و التركيبات المذكورة ف

للأدوية ، بحيث تقسم  فيه الادوية الى اللقاحات و الامصال والأدوية التقليدية و الادوية الخاصة بالإنسان 

، كما تجدر الإشارة الى ان الفقه الإسلامي قد قسم الادوية و أنواعها بحسب 4و الادوية الخاصة بالحيوان

الداخلة في تكوينها ،فهناك أدوية بسيطة و أدوية مركبة ،كما أوجد تقسيم أخر و هو التقسيم بحسب   المواد

 .5 الوظائف العلاجية

                                                           
 .2، ص المرجع السابق ،حمزاوي كريمة_ 1

.22ص  ،احمد سعيد الزرقدن المرجع السابق_ 2   
 .2ص  ،، المرجع السابقحمزاوي كريمة_  3
 .21أحمد سعيد الزرقد، المرجع السابق، ص _  4
 .21ص  أحمد سعيد الزرقد، المرجع السابق،_ 5
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 للدواء القانوني النظام: الثانيالفرع 

دلي بما فيه الصي-ان صناعة المادة الدوائية اليوم منوطة للصيدلي ،بحيث يمكن لهذا الأخير  

لحــالي دوية في الوقت ادوية أو توفير المواد الأساسية ، الا ان أغــلب الأركيب الأ، ان يقوم بت -البائع

ن عبئ أائص محددة، و تحت اسم خاص ، حيث في شكل خاص و بخص تمحضرة مسبــقا و قـد أعد

دوية ، و مع ظهور هذه ذه المهمة شركات الأاعداد الادوية لم يعد على عاتق الصيدلي البائع ،بل تولت ه

، و لكن القانون أوجب  الصيادلة أدوية ناعية وــالص الادوية ذهه ق بينظيم يفرلم يصبح التن ساتـمؤسال

توافر شروط معينة لإمكانية انتاج و توزيع الادوية نظرا لخطورتها و تأثيرها الشــديد على الصحة 

شــركة المنتجة للدواء أو العــامة ، و قانون الصحة الفرنسي الحالي   يوجب أن يكون  الصيدلي مالك لل

من ذات القانون،  111الى  281على الأقـــل أن يكون عضــو في إدارة الشركة ، و هذا ما أكدته المواد 

الامر  ،مستوى عالي من الجودة ىة المتاحة للمريض يجب أن تكن علو هذا الاطار ضروري لان الادوي

 .1 الذي يتطلب وجود صيدلي

الصيدلية " أطلق عليها  بالأدويةداث مؤسسة وطنية خاصة ــتم استح قلالبعد الاستو في الجزائر 

مر صــدر الأ 2818و في سنة  ،21/11/2812 بمــوجب القــرار المؤرخ في "ية الجزائريةزالمرك

ن التجــارة أ، ذلك باعتبار 2 المتضمن انشــاء احتكــار استــراد المستحضرات الصيدلانية 18/21:رقم

هي من اختــصاص الدولة نــظرا للتوجه الاشتـراكي الذي كان سائدا آنذاك ، بعدها تم اصدار الخــارجية 

، و من مهامه 3المتضمن المصادقة على القانون الأساسي للصيدلية المركزية  22/11:المرسوم رقم 

 .4 منه انجاز صناعة صيدلانية قادرة على تغطية احتياجات البلاد 12حسب نص المادة 

نــص على فانه ي 212من خلال المادة  ،5المتضمن قانون الصحة العمومية 21/28 الامر كما أن

، الا أنه استثناء و الجملة من طرف الصيدلية المركزيةتوزيع الادوية بواستراد احتكار صنــع و

، فانه يختص معهد باستور من القانون السالف الذكر 212بترخيص من وزير الصحة و بموجب المادة 

 .و استراد و توزيع الامصال الطبيةضير بتح

       

                                                           

.22،ص 2111/2118يمة، المسؤولية الجزائية للصيدلي ،مذكرة ماجستير ،جامعة بشار ،السنة الجامعية برني كر_  1   
، المتضمن انشاء استراد المستحضرات الصيدلانية ، الجريدة 22/12/2818المؤرخ في  18/21:الامر رقم _ 2

 .11/11/2818المؤرخة في  28الرسمية عدد 
المتضــمن المصــادقة على القــانون الأســاسي للصيــدلية  22/12/2822في  المؤرخ  22/11المرسوم رقم _  3

 .21/12/2822المــؤرخ في  18المــركزية ،الجــريدة الرسميــة عدد 
 .المذكور سلفا 22/11، المعدل للمرسوم 22/11/2812المؤرخ في  22:الجريدة الرسمية رقم  12/212المرسوم _  4
 212المتضمن قانون الصحة العمومية، الجريدة الرسمية عدد  22/21/2821مؤرخ في ال 21/28:الامر رقم_  5

 .28/22/2821المؤرخ في 
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المتعلق بحماية الصحة العمومية و ترقيتها ،حيث  12/12تم اصدا القانون رقم  2812في سنة 

منه على أن صنع و انتاج الادوية هو من اختصاص المؤسسات العمومية ،كما أن  211نصت المادة 

كر على المؤسسات ــو التوزيع بالجملة هو ح دالاستيرامنه فقد نصت كذلك على أن  211المادة 

ح ـبحيث اصب  211، الذي عدل المادة 1 11/12دور الامر ـــر كذلك الى حين صــة ، و ظل الامــالوطني

، الذي عدل 2 11/22دلانية ،ثم تلاه القانون رقم ــتحضرات الصيــو توزيع المس دراباستيسمح للخواص 

ة و استراد و تصدير الادوية ــام و صناعــؤسسات الخاصة المعتمدة بالقيح لمــو أصبح يسم  211المادة 

  .بشرط ان يتولى صيدلي مدير تقني الإدارة التقنية لهذه المؤسسة 

      

ال و استرادها ـاعة الامصـصنعلى مكرر فأبقت على احتكار المؤسسات العمومية  211أما المادة 

وزيع بالجملة أصبحت ادارتها التقنية ـؤسسات التـن مأيضا، حيث كما تم تعديل المادة  أعها ،ــو توزي

رة سابقة ـذ فتـهذا الترخيص للخواص تم النص عليه من رغم من أنــدلي مدير تقني ، بالــموكلة الى صي

المتعلق برخص انشاء و استغلال المؤسسات المتعلقة بإنتاج  82/212بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 ، و قد وضع المشرع شروطا للصيدلي المدير3 دلانية و توزيعهـا المعـدل و المتممالمنتجات الصيــ

دوية ، من خلال القـرار الذي يحـدد شروط التأهيل و التجربة المهنيــة التقني لمؤسسة انتاج و توزيع الأ

من  212دة امن و حماية المستهلك لهذه الادوية ، و هذا ما يتضح من خلال المأ، كل هذا لضـمان  4 له

قانون حماية الصحة و ترقيتها التي تنص على أن الوزير المكلف بالصحة ،يحدد الشروط اللازمة 

للممارسة الحسنة لصناعة المواد الصيدلانية ، و لضمان الرقابة على هذه الممارسة ، تم استحداث فصل 

لوكالة الوطنية للمواد تحت عنوان ا 21-222الى  2-222أول مكرر في الباب الخامس يظم المواد من 

الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، التي من مهامها السهر على سلامة المواد الصيدلانية المتعلقة 

، بحيث تكلف بتسجيل الادوية و المصادقة على المواد الصيدلانية 5بأنشطة الصيدلة و المواد الصيدلانية 

و تقييم الفوائد و الاخطار المتعلقة باستعمال ، و تحديد أسعارها 6الصيدلانية و تسليم تأشيرة استراد ها

     .الخ...الادوية

                                                           
 .12.12، المعدل والمتمم للقانون 22/12/2111المؤرخ في  11/12الامر رقم _ 1
 .  12/12، المعدل والمتمم للقانون 21/12/2111المؤرخ في  11/22القانون _ 2
المتعلق بانشاء رخص انشاء مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلانية  ، 11/12/2882المؤرخ في  82/212:رفم المرسوم التنفيذي_ 3

 . و توزيعها
المحدد لشروط التأهيل و التجربة المهنية التي يجب في الصيدلي المدير التقني لمؤسسة  ،22/11/2882القرار المؤرخ في _  4

 .2882لسنة  12يدة الرسمية عدد توزيع و انتاج المواد الصيدلانية ، الجر
 .11سلخ محمد لمين ،المرجع السابق ،ص _  5
 .السالف الذكر 12/12من قانون  1-222الى  2-222أنظر المواد _ 6

 



 الأول الفصل 

 

 
22 

 

دوية و العتاد الطبي بموجب المرسوم المركـز الوطني لليقظة بخصوص الأ كما تم استحداث

81/282 التنفيذي رقم
لات الجانبيــة ـمنه في مراقبــة التفاع 12حيث تتمثل مهمتــه حسب المادة  ،1 

ا استهلاك الادوية المعروضة في السوق و الحوادث الناجمة عنها ، ـا التي يسببهــيهالغيــر المــرغوب ف

دويــة بــدورها كما أن الأ 2لال انجاز دراسات و اشغال خاصة بذلك،ــتعمال الادوية من خــو تأمين اس

ة محليا أو المتعلــق بمراقبــة و مطابقــة المــواد المنتــج 82/12تخضع لمرســوم التنفيــذي رقم 

 .3 المستوردة

لهذا الغرض أنشئ المخبر الوطني لمراقبــة المنتجات الصيــدلانية بمــوجب المرســوم التنفيذي  و

منه على مهــمة المخبـر و دوره ، هذا بالإضــافة الى  11و 12بحيث تنص المــواد    4، 82/211رقم 

ب ــه حســذي مهمتــ، ال5 81/12 :ذي رقم ــسوم التنفيدويــة بمــوجب المرانشــاء الديــوان الوطــني للأ

لتسجيل المنتجات روط ــع شـدلانية ، كما تم وضــجات الصيــهي استراد المنت منه 11ادة ـــالم

 ،  من خلال توفير6 82/211 ي رقمالصيدلانية و السماح بتسويقها في الجزائر ، بموجب المرسوم التنفيذ

امة و صحة المرضى، كل هذا ــذه المنتجات بالصحة العــاس هة بعدم مســانات خاصــضم توفير

الصيــدلانيــة جات ــاصة بالمنتــمي الخــبي و العلــلام الطــروط ممارسة الاعــافة الى تحديد شــبالإض

، كما تم تأسيس لجنة 7 82/211 المستعمــلة في الطــب البشــري مـن خــلال المرســوم التنفيــذي رقم

لتعويض المنتجات الصيدلانية من خلال القرار الوزاري المشــترك و تم تحــديد قائمة الادويــة تقنية 

القــابلة للتعــويض من طــرف صنــدوق الضمان الاجتماعي بموجب قرار وزاري صــادر عن وزيــر 

المرجعيــة  الاجتماعي بالإضافة القرار الوزاري المشترك الذي يحدد التسعيراتالعـمل و الضــمان 

ديم ــات تقـالذي يحدد كيفي كو القرار الوزاري المشتر المعتمدة كأساس لتعويض المنتجــات الصيدلانية، 

انة القانونية تحسب للمشرع الجزائري ــكل هذه الترس الصيدلانية،جات ــاق القسيمة على المنتــو الص

 .لضعيف في الحلقة الخاصة بالوصفة الطبيةرف اـريض باعتباره الطـاول من خلالها حماية المــالذي ح

                                                           
، المتضمن استحداث المركز الوطــني لليقظة بخصوص 12/11/2881المؤرخ في  81/282رقم المرسوم التنفيذي _ 1
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طني للأدوية، الجريدة ، المتضمن انشاء الديوان الو18/11/2881المؤرخ في  81/12: المرسوم التنفيذي رقم_ 5
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 .22/12/2882:بتاريخ  22البشري، الجريدة الرسمية عدد 
، المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب 11/12/2882، المؤرخ في 82/211المرسوم التنفيذي _ 7
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 الطبية القانوني للوصفة الإطار :الثاني المبحث

في مجــاله المتعلق بي ــل الطــزائري بتقنين العمــب تكفل المشرع الجــوف على جانــان الوق

م تسليم الوصفة الطبية القواعد التي تنظ في كيرــيدفع الى التف استعمالها،بتــقديم الوثائــق الطبية و كيفية 

سواء من حث تحريرها  المحررة،لما تنطوي عليه من خصوصية قد تنفــرد بها عن باقي الوثائق الطبية 

وما هي  الجهات المخول لها كتابة الوصفة الطبية،فماهي ، 1 أو من حيث الآثار المترتبة على تسليمها

 ؟شروط الخاصة بها

 والشروط الخاصة بذات الوصفة الوصفة الطبية رالجهة المختصة بإصدا :المطلب الأول

عن طريق جهات حددها المشرع على سبيل  تحريرها يكونالطبية فان الوصفة نظرا لخصوصية 

  .بذلكالحصر، كما أنها تخضع لشروط خاصة 

 تحرير الوصفة الطبيةبهة المختصة الج :الأولالفرع 

مجموعة من الوصفات العلاجية، بحيث يقع  بما أن جانب كبير من العمل الطبي العلاجي يكمن في

عراض المرضية، فان وصف الدواء هو عمل اصف للعلاج بأن يضبطه مع تطور الأعلى الطبيب الو

محصور على فئة الأطباء، لأنه إذا مورس من طرف غير الطبيب يعتبر عمل أو ممارسة نشاط طبي 

و  281و  282، التي تقابلها المواد 2 نسيمن قانون الصحة العامة الفر 222غير قانوني حسب المادة 

ير ــص على الممارسة الغــمن قانون حماية الصحة و ترقيتها الجزائري ، التي تن 221 و 221و 288

اء و ـــة للأطبــريا بالنسبــلا حصــة يعد عمــة الطبيـــرير الوصفـــو بما أن تح  3 .ة الطبـــقانونية لمهن

من قانون حماية  222، الا أنه و بموجب المادة الإمكانيات المتاحةي مجال ان كل فــي الاسنـــو جراح

دوية تحدد أتتضمن تحرير وصفات طبية  -4القابلات- لمساعدات الطبيات، فانه يجوز لالصحة و ترقيتها

 .5 قائمتها عن طريق قرار من الوزير المكلف بالصحة

منع أي الطبيب أو جراح أسنان الذي تم ، يتمثل في اك استثناء آخر على تحرير الوصفةنما هك

من قانون حـــماية  212حكام المادة أالوصفات الطبية وفقا لما تمليه  إيقافه من ممارسة مهنته من تحرير

                                                           
 . 228فضيلة ملهق، المرجع السابق _ 1

2 _Anne-Marie Duguete , la faute médicale à l’hôpital , Berger-levrault, 2 édition 
,2000 ,P 71 . 

قانون حماية الصحة و ترقيتها على أن ممارسة مهنة الطب تتوقف على رخصة يسلمها الوزير  من 282تنص المادة _
.  المكلف بالصحة 3 

تعتبر القابلة مساعدة طبية ، تقوم ببعض المهن الصحية مرخص لها قانونا القيام بها ، ومهنتها مستقلة عن الأطباء و _4
 . أعمالها تكون بسيطة عادة 

، المتضمن القانون الأساسي  21/12/2122:المؤرخ في  22/222: المرسوم التنفيذي رقم  من 22أظر المادة _ 5
 .الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات
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مادام الأول لا يخول للقابلة سوى وصف العلاج المرتبط هذان الاستثناءان منطقيان و ،ترقيتهــاالصحة و

 .الذي تفرزه الظروفنظرا لأهمية التدخل  ،بتخصصها

كما أن الاستثناء الثاني يحمي المرضى من الممارسة الغير المشروعة لمهنة الطب ، وكذا انتزاع 

ة مهامهم ، في ممارس لإخلالهمحق كتابة الوصفة الطبية من الأطباء اللذين وجهت اليهم اتهامات نظـرا  

تها ، وهي حالة الضرورة يحة و ترقمن قانون حماية الص 212مع وجود اســتثناء آخر في المادة 

مثل نقل الدم أو القيام  ،الاولية  ل قصد تقديم الاسعــافات القصوى التي تتطلب تقديم علاج مستعجــ

بالأشعة أو الفحوص اللازمة و غيرها من الاعمال ، أما بالنسبة لعملية تحرير الوصفة الطبية فيقوم بها 

اطة ، كما ــو دون أية وسي ــه الشخصــه ،أو تحت اشرافــنفسريض بــص المـالطبيب المهني الذي فح

يجب تسليم الوصفة الى المريض شخصيا أو المسؤول عنه قانونا حسب الحالة و حسب أغراض 

  .1استعمالها

م أمرضــى سواء كان لهم طبيب معالج و لكون الطبيب أو جراح الاسنان يستقبل في عيادته كل ال

ريــض في عيــادته بدون عــلم طبيبه المعــالج، يجب عليه بعد أخــذ موافقة ، فاذا ما اتصل به ملا

المــريض أن يتصل بطبيبه المعـــالج، قصد تبادل المعلومات و اطلاع كل واحد منهما على ملاحظات 

و أطلبها المريض يارة التي ــء الاستشلا، كــما يجب عليــه اد2 ر و على النتائج المتوصل اليهاالأخــ

راء الطبيب أتلف خمحيطه ، مع مراعات رغبات المريض في ذلك ، اذ يجب اعلام المريض عندما ت

ل العلاج ــلا يواصأب المستشار ــ، و هنا ينبغي على الطبي3المعالج مع الطبيب المستشار اختلافا كبيرا 

معالج الا اذا تمسك حية للمريض ،اذا كان هذا العلاج من اختصاص الطبيب الـالذي تتطلبه الحالة الص

الى نمط معين من العلاج، بينما يتجه رأي الطبيــب يتجه رأي الطبيب المعالج كو  ،4المريض بذلك 

المستشار الى نمــط عـلاجي آخر ، ففي هذه الحالة لا يحق للطبيب متابعة ما وصفه من علاج ،الا اذا 

 .5 تمسك المريض بذلك

ا اذا كان المريض قاصرا أو م ةالطبية للمريض، أما في حاللوصفة هذا فيما يتعلق بظروف تقديم ا

زم الطبيب أو جراح الاسنان لت قيات مهنة الطب الجزائريةمن مدونة أخلا 22فان المادة  ،عاجزا

 .6 و الممثل الشرعي للحصول علو موافقتهألام الولي اع ىأن يسعى جاهدا ال ،المطلوب منه العلاج

 
                                                           

 .221فضيلة ملهق، المرجع السابق، ص _ 1
 .من مدونة أخلاقيا مهنة الطب الجزائرية 11أنظر المادة _  2
 .الطب الجزائريةمن مدونة اخلاقيات مهنة  21أنظر المادة _  3
 .من مدونة اخلاقيات مهنة الطب الجزائرية 22أنظر المادة _  4
 .221فضيلة ملهق، المرجع السابق، ص _  5
 . 22سلخ محمد لمين ، المرجع السابق ،ص _  6



 الأول الفصل 

 

 
25 

 

لشرعي أن ة الاستعجال و في حالة تعذر الاتصال بالولي أو الممثل اكما يجب على الطبيب في حال

ن يتخذ في حدود الإمكان رأي العاجز البالغ بعين الاعتبار اذا كان قادرا على أيقدم العلاج للمريض، و 

 .ابداء رأييه

ه الطبية، فهي من أبرز الحقوق بحيث يمكن لفة ــرير الوصــرية الطبيب في تحــا يخص حمأما في

وافق بين ــة الطب ،و بما يتــقواعد مدونة أخلاقيات مهن وصف الدواء المناسب لحالة المريض بتطبيق

لاج  على ان تكون هناك بذل عناية في ذلك في وصف ـــاعلية المرجوة من العــة الطبية و الفــالوصف

، بحث تكون غير مخالفة مع  بـديثة للطــات الحــالدواء في اطار احترام القانون و التوافق مع المتطلب

،  و هذا ما تؤكــده المواد 1 الثابتة للمرضىة ــالدستور أو المدونة الوطنية للأدوية و المخططات العلاجي

ما فيما يخــص القانون الفــرنسي فنجده أتها الجزائري ، من قانون حــماية الصـحة و ترقيــ 211و  212

من القانون  22و هــذا ما تؤكــده المادة  اصة ،خـالطــرق الــنفيذه بيتــيح اختيار مبدأ حرية العلاج و ت

ة الصحية  و التعويض عنها ، حيث المتــعلق بالتــأمين الالزامي على الرعاي 22/12/2881المؤرخ في 

الاعتبارات لا تعوق اختيار الطبيب  ة هيعلاج لا يتوافق مع تكلفته الاصلين تحديد غطاء لدواء ما أو أ

 .2 حرية وصف الدواء في

 3 حرية التشخيص والعلاج أيات مهنة الطب الفرنسية تطرح مبدمن مدونة أخلاق 21كما أن المادة 

الا أن هذه الحرية لا تؤخذ على اطلاقها ، فهناك بعض المواد يمنع على الطبيب وصفها ، باعتبارها 

حة ــون الصــمن قان 2211المادة  دهــو هذا ما تؤك الخ،...مواد محضورة مثل القنب و الهيرووين 

لعقلية و قمع درات و المؤثرات اــاية من المخــلق بالوقــمن المتع 21،كما أن المادة 4ي ــة الفرنســالعام

، تنص على المنع و المعــاقبة على تـقديم وصفة تحتوي 5 الاستعمال و الاتجــار الغير مشــروعين بهما

الى أن القانـون يحــد من حرية الوصــف للأدوية  ضافةبالإمشروعة ، على مؤثرات عقلية بطريقة غير 

،حيث ة دويـدوية في مدونة أو دستور الأريقة الترخيص بالتسويق أو حصر الأبطريقة أخرى ،و هي طــ

دوية المشار اليها في تنص على حرية وصف الأ من قانون حماية الصحة و ترقيتهـا 211ن المادة أ

                                                           
1 _ Azzedine Mahdjoub,-les relations médecin malade pharmacien, et leurs incidents 
juridiques En droit Algérien – Revue Algérienne des sciences juridique, Economique 
Et politique, université D’Alger, volum33,N °04 Ben Aknoun Alger ,1995,p 780 
2 _Yves- Henri Leleu & Gilles Genicot,Le droit medical, De boeck Univercité, 1er 
Edition,Bruxelle Belgique2001,p117 

 111/112تم إضافة مدونة أخلاقيات مهنة الطب الفرنسية الى قانون الصحة العامة الفرنسي،بموجب المرسوم _ 3
 .  28/12/2111المؤرخ في 

4 _ Ordonnance Médical en France ,Op .Cit, 18/03/218 ,14 :35 pm. 
مخدرات ة المؤثرات العقلية و قمع ، المتعلق بالوقاية من ال22/22/2111، المؤرخ في  21/11القانون رقم _ 5

 .الاستعمال و الاتجار الغير المشروع بهما 
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طرف هيئة دوية ة تعويض الأــدم إمكانيــظرا لعـطا على الواصف نــشكل ضغـما ي ذاــالمدونة و ه

 .الضمان الاجتماعي، كما يجب على الطبيب مراعات التوازن بين الفائدة المرجوة من الدواء و السعر

، اذ توجــب على الأطبــاء في قانــون الصحة العامــة الفرنسـيمن  212هذا ما تؤكــده المادة 

، بما الأكثر صرامة اقتصاديا التشريعي و التنظيمي المعمول به ــرير وصفاتهم مــراعات الاطارتح

 .يتسق مع نوعية و سلامة و فعالية الرعاية الصحية

دوية الجنيسة ، نظرا لانخفاض تكلفتها و شجع على الأالمشرع الجزائري ي في هذا الصدد نجد 

من قانون حماية الصحة و ترقيتها الجزائري ،  2مكرر  211 تها و هذا ما يتجلى في نص المادةـفعالي

في خاصة أن الوصفة الطبية لها من الأثر في التطبيق السياسة التنظيمية المنتهجة من طرف الدولة 

مجال الصحة العمومية، و تدرج ضمن الأهداف المسطرة بحفظ الحقوق و تدعيم المخطط التكاملي 

، كما تجدر الاشارة الى 1طبقة ، و هو ما يـستوجب تحديد ضوابط تقديمها لإرساء القواعد القانونية الم

أنه يحضر على الطبيب أو جـراح الاسنــان أن يمارس مهنــة أخرى ،تمكنــه من جني أرباح من 

       . من مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية 28وصفــاته أو نصائحه الطبــية حسب ما أكدت عليه المادة 
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 بتحرير الوصفة الطبية الشروط الخاصة :فرع الثاني ال

مقبولة من هذه الأخيرة  تكونيها، و حتى دون فـ خطــورة ماطبية و نظرا لخطورة الوصفة ال

د أحاطــها ــق ،و هيئــة الضــمان الاجـتماعي...( مثل الممرض)فة الطبية ــومنفذ الوصطرف الصيدلي 

 .1 ة منها ما هو شكلي و منها ما هو موضوعيــروط قانونيــوابط و شــالمشرع بض

 :الشروط الشكلية لتحرير الوصفة الطبية - أ

ل من خول له القانون ذلك ــررة من قبــية هو أن تكون محــة الطبــمن أهم الشروط الشكلية للوصف

ن كما  وناــددة قانــض الحالات المحــاء و جراحو الاسنان و القابلات في بعـراحة ، و هم الأطبــص

تماد من قبل ــ،و أن يكون مسجل في قائمة الاع2المهنة يجب أن يكون الطبيب مرخص له بممارسة 

ة الطب ــدونة أخلاقيات مهنــمن م 211حكام المادة أه ــب ، وفقا لما تمليــلاقيات مهنة الطـخأس ــمجل

حة ـماية الصـمن قانون ح 212ة لا يكون الطبيب في حالة تنافي طبقا لأحكام المادأالجزائرية، كما يجب 

 . و ترقيتها

إضــافة الى ذلك يجب أن تحوي الوصــفة الطبيــة مجموعة من البيــانات الجوهرية كما هو         

، بحيث يةرـــات مهنة الطب الجزائــدونة أخلاقيـمن م 22و  21و  22منصــوص عليه في المواد 

راح أسنان أن يمارس مهنته الا تحت هويته ــو جأي طبيب لأ زوــلا يج" على انه  22ص المادة ــتن

لا " فتنص على أنه  22أما المادة  ."الحقيقية ، و يجب أن تحمل كل وثيقة يسلمها اسمه و توقيعه

طاقات الشخصية أو ـفات و البـصوص للــيسوغ للطبيب او جراح الاسنان أن يثبت على الورقة المخص

 : الاتية الا البيانات ،الدليل المهني

 .الاسم و اللقب و العنوان و ساعات الاستشارة الطبية  -1

 .أسماء الزملاء المشتركين ادا كان الطبيب أو جراح الاسنان يمارس مهنته بصفة مشتركة  -2

 3."بها والوظائف والمؤهلات المعترفات دالشها  -3

فس السياق و لكن في ما وردتا ضمن نــن هو أنهـن المادتيـان هاتيــاه بشــل ما يثير الانتبـلع

ذكر ــوثائق دون أن تـث تناولت الأولى بيانات حصرية الزامية بالنسبة لبعض الــبحي فين،ــمختللين ــمح

مها و مؤكدة على ضرورة توقيع الطبيب أو جراح ــة في حكــة عامــاءت الثانيــبينما ج وقيــع،تال

خر الذي يمكن مر الآما الأأ،4 لتوقيع من عدمهفي مدى الزامية ا مر الذي يستوجب الفصلالأ الاسنان،

ر  ــفال ادراج هاته البيانات ، أو مصيــص على الجزاء المترتب عن اغـأخذه عليهما هو أنهما تغفلان الن

وثيقة  الطبــيب بصفة عــامة و الوصفة الطبية بصفة خاصــة في حالة وجــود بيانتا ثانوية بالإضافة الى 
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ا باتــت تفرضــه ـل الحصــر، كما برزت مســائل بشأن مــها على سبيـوص عليتلك البيانات المنص

، و بالـتالي الرجوع الى القواعد العامة ، روني و الوثائــق الالكترونية عمال التوقــيع الالكتــيات استتداعـ

  .1 مما يضاعف الحاجة لمزيد من وسائل الحماية لحفظ حقوق المرضى

، كما نشــير الى أن المشـرع نص على الزامــية ـلومات الخاصة بالطبيــببة للمعـهــذا بالنس

نص بالمقابل كما ، من مدونة أخلاقيات مهنة الطب  21 تأريخ  الوصـفة الطبــية طبـقا لأحكام  المادة

ك على الزامية وضع المعلومات الخاصة بالمريض، على غرار نظيره الفرنسي الذي حرص على ذل

دته ــذا ما أكـو ه ، وعند الضرورة حجمه ووزنه بالنسبة للأطفال، سنهاسم المريض و  حيث أوجب ذكر

فأوجــب كتابة تسميــته أو  ،و فيما يخـص الدواءسي ـة الفرنــحة العامـون الصــمن قان 2222-8 المادة

وعها وجميع المنتج الموصوف أو أصله العام ، و اذا كانت الوصفة تحتوي على أشعة أو تحاليل فيكتب ن

 ،ريقة الاعداد و الصيغة المفصلةالمعلومات الخاصة بها ثم كمية و طريقة الاستعمال بالنسبة للأدوية و ط

        .   2 و مدة العلاج و عند الاقتضاء عدد مرات تجديد الوصفة

حها أو و من المبادئ العامة للوصــفة الطبيــة أن تكون مكتــوبة بالحبر أو أي مادة لا يمكن مســ

لا تستخدم المختصرات الشــائعة أر المريض قدر المستطاع، كما يجب تغيـيرها، و أن تكتـب بحضو

و تجره الى ارتكاب الخـطأ، كما يجــب كتابة  ـلل من يســعى الى صرف الوصفة أو تنفيذهاقد تض لأنها

، ml 3، مل mgملغ : عروف مثلالم المقــادير بالنظام المتــري، وفــقا للأسلوب الاجــرائي الصيــدلي،

 فمما هي الشروط الموضوعية؟ الطبية،هذه هي أهم الشروط الشكلية للوصفة 

 :الشروط الموضوعية للوصفة الطبية  -ب

في ـلفا لا يكــانات المذكورة سـرف طبيب و احتوائها للبيـفة الطبية من طـان تحرير الوص

و هي ما تعرف بالشروط  الوصفة،ى تتعلق بموضوع شروط أخرترط زيادة لذلك ــانونيتها، بل يشـلق

توافقة مع ـدوية و غيرها مأأن تكون الوصفة فيما تتضمنه من  ية، مفادهاــالطبالموضوعية للوصفة 

دوية على مجموعة من الألا تحتوي ألمية الطبية ، و ـالفنية لوصف الدواء، طبقا للأصول الع ــدالقواع

انه أن يفاقم  ـيكون له تأثير على مفعول الدواء نفســه ، أو ما من شاقض ــارض أو تنــقوم بينها تعيــ

ريض ـلقا بمــية متعــفة الطبـــدون في الوصــون الدواء المــما يجب أن يكــك ،4 لمريضآلام االمرض و 

ائرية بحيث زــب الجــات مهنة الطأخلاقيــدونة ــمن م 21لما نصت عليه المادة  فــعلا، وفــقااج له ـــيحت

بي ، كما ــعمولة من أي نوع مقابل عمل طول ــأو قبـ امتيازات لا مبرر لــها للمــريض لا يجوز توفير
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خاصة الصحية  ض و سنه و ظـروفهريــالة المــوافق مع و حــفة الطبية تتـرط أن تكون الوصــيشت

حالته و( طفل أو بالغ) ضالمريبالنسبة لأنواع الدواء الذي تختلف فيه عدد الجرعات تناسبا مع سن 

 .1 الصحية

حيـث ية ــفة الطبـح الوصــيب أن يوضــب على الطبــا توجــوعية أيضـروط الموضـمن الش

من مــدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية، إضافة الى ذلك يجب أن تكون الوصـفة  21تــنص المادة 

ات ــاستعمال دواء جديد الا بعد اجراء دراسالتي تنـص على عدم  21الطبـية مجربة حسب المادة 

على أنه يجوز للطبيب أو جراح الاسنان  أن يقترح على  22كما تنص المادة  مـــلائمة،بيولوجية 

، و عـلى 2 أو غيـر مؤكدة، كما تمنـع عليه كل ممارســات الشعوذةمرضاه علاجا أو طريقة وهمية 

من مدونة أخلاقيات مهنة  11الفائدة و الخطر حسب المادة  الطـبيب الاخذ بعين الاعتبار التوازن بين

طر على ــكل خــلاج يشـديم عـتناع على تقــيب الامـلى الطبــالطب الفرنسية، و بصفة عامة يجب ع

تنص عـلى  2222-21، و فيــما يخــص مدة الوصـفة الطــبيـة تنــص المـادة ريضـحة المــص

نـه و أشهـرا ، غير  22التي لا يمكن أن تتــجاوز  2و 2القـائمـة دوية من الوصـفات الخاصـة بالأ

لحساسية يمكن أو الشديدة ا وية المتعلقة بالمؤثرات العقلية داب تتعلق بالصحة العامة و بعض الألأسب

  يوم 21 من على أنها مخدرات لأكثردوية المصنفة يجوز للطبيب وصف الأ كما لا ،جلتخفيض هذا الأ

 . 3  يض هذه المدةتخف و يجوز 
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 عمل الطبي المنشئ للوصفة الطبية ال: المطلب الثاني

روف ـظي هو نشـاط الذي يتفق في كيفيته و ل الطبي الذـل العمــلاج هو من قبيـان وصف الع

، 1 المقررة في علم الطب، بحيث يجب يتجه في حد ذاته الى شفاء المريض رته مع القواعد العامةـمباش

احله، فما المقصود بالعمل طلب منا تحديد العمل الطبي من خلال التطرق لمفهومه و مرمر الذي يتالأ

     ماهي مراحله؟ والطبي 

 أساس الوصفة الطبية مفهوم العمل الطبي: الفرع الأول   

ه أو ــا، أي يستهدف تخليص المريض من مرضــون علاجيــمل الطبي أن يكــان الأصل في الع

و تزيدها ســوءا و قد تكون أعمال قــد تودي بصحة المريض الأ هناك بعض أنغير  حدتــه،تخفيف 

، 2 مر الذي دفعنا الى ضرورة تحديد مفهوم العمل الطبيالأ الأخــيرة،فة الطبــية من قبيــل هـذه ــالوص

 .من الجانب الفقهي و القضائي و القانوني

 :المفهوم الفقهي و القضائي للعمل الطبي - أ

ص متخصص من ــوم به شخــمل الذي يقــهو ذلك الع" أن العمل الطبي  SAVATIRيري الفقيه 

لم ـررة في عـواعد الطبية المقأجل شفاء المريض، و يجب أن يستند ذلك العمل على الأصول و الق

كما ، "3ل شفاء المريض هو الذي يميز الطب عن السحر و الشعوذة ـالطب ، فاللجوء الى العلم من أج

ه، لا يكون أكثر من ل الطبي أيا كان من يمارسـن العمأول بـقه الى القـر من الفــالأخذهب البعض 

خر في ض الآـب البعـريض ، و ذهـم المـمل على جسـلق بحرية العـعلاج و أنه يتعضرورة لفن ال

ف الذي يتـعلق بموضوع الشـفاء و تخفي رفةـذلك الجانب من المع نهأب تعريفهم لعمل الطبي الى القول

اط الذي ـنه ذلك النشأب"كما عرفه الفقيه محمد نجيب حسني  ،4 مراضة الناس من الأـالمرض و وقاي

التخلص من ررة ،أي يستهدف ـالمقالعلمية الطبية يتفق بكيفيته و ظروف مباشرته مع القواعد 

لكشف عن عــمال الطبيــة ما يســتهدف ا، و يعـد ذلك من قبيل الأالمرض أو تخفيف حدته و آلامه 

 ."5  .سوء الصحة ، أو مجرد الوقاية من المرض

و اجتماعي ، كما و بحسب التعريفات السابقة يمكننا القول بان العمل الطبي هو عمل فني انساني 

نه يشترط لقيامه عـاملا أساســيا يتمثل في المعــرفة العلمية و الفنــية الدقيقة للطب ، أنه تصرف علمي لأ

تماعي ــرية ، واجـلامة البشــترام السـه  يشترط القواعد الخلقية و حسن المعاملة و احفهــو انساني لأن
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ادئ الدستورية ــالذي هو مبدأ من المب،1ة ــاية الاجتماعيــاس الحمــم و احترامه هو أســن حماية الجسلأ

فات الفقهية ري،الا أن هناك من يرى بأن التع2881من دستور  21بموجب المادة وص عليها ــالمنص

   .  عن النظرة الفقهية للعمل الطب غفلت مراحل العمل الطبي الاخرى ، هذاأجاءت ناقصة لأنها 

 الطبي، اذما فيما يخص المفهوم القضائي فقد كان للاجتهاد القضائي دور كبير في تعريف العمل أ

ه مع ــه و كيفيتــطبيعت فق فيــو يت،م الانسان أو نفسه ـكل نشاط يرد على جس"  عرفه القضاء بانه

طب ، و يقوم به الطبيب ـيا في علم الــو القواعد المتعارف عليها نظريا و علمالأصول العلمية 

اء ، أو ــيق الشفــقــلاجه لتحــرض و تشــخيصه و عـشف عن المــص له قانونا بقصـد الكـرخـالم

فــراد حة الأــو بهــدف المحافــظة على صع المــرض أــمنه ، أو من مايةتخفيف آلام المــريض أو الح

 2 ."أو تحقيـق مصلحة اجتماعية ، بشرط توافر رضا من يجري عليه هذا العمل

حوظا ، فقد كان ــضاء قد تـطور تطورا ملــمن هنا يتضح لنا أن مفهوم العمل الطبي في الق

لطبي ،فشــمل الى جانب ورا على التشخيص و العلاج ، ثم تـغير مفــهوم القضاء للعــمل اـمقص

دوية و إعطاء لطبية و عمليات نقل الدم ووصف الأالتشخيص الفحوص المخبرية و التحاليل ا

تماعي تركيز على مفهوم العمل الطبي ــالاستشارات الطبية و العقاقير، فقد كان للتطور العلمي  و الاج

مرحلة سابقة تماما على وقوع  فظهر الى جانب ذلك هذه العناصر عنصر جديد هو الوقاية التي هي

مراض مثل و طبية يمكن عن طريقها تفادي الأالمرض ،ذلك ان العلم الحديث قد كشف وسائل علمية 

 .3 التطعيم ضد بعض الأوبئة

 :المفهوم القانوني للعمل الطبي  - ب

على غــرار التـشريعات الأخرى وضع شروطا لمزاولة لمـهنة الطـب، فلا ان المشرع الجزائري 

 :  ، التي تتمثل فيما يليتوافرت هذه الشروط إذاشروعة الا كـون تصـرفات الطبيب مت

التدخل الطبي  أن يكون ويجب ،توفر المؤهل القانوني و الدراسي ، معوجود ترخيص قانوني -

و هي  ،قرره القانون، فالحق في مباشرة العمل الطبي له غايته التي من أجلها بغرض العلاج

 . ة من المرض و الكشف عن سوء الصحةحق بالعلاج في هذا المدلول الوقاي، ويليضعلاج المر

عمال الطبية يتـحقق شرط آخر لإباحة الأ يجب أن العلاجو هي  تحقيــق الغاية من العمل الطـبيل -

 و هي حسن النية الذي يعد شرطا لازما لكل حالات استعمال هذا الحق، فاذا كان عمل الطبيب

 ، فان ذلك يفقدأو بحث علمي معين ج كإخــضاع المريــض للتجربةــلالغرض آخر غير الع

الطبيب مشروعية عمله و يعرضه للمساءلة القانونية ، ولو كان قد باشر عمله نزولا عن رغبة 
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 امرأةأو اجهاض  المريض كمنحه وصفة طبية تحتوي على مؤثرات عقلية دون قصد العلاج،

 .1 حامل دون مبرر علاجي

وز ـبي فلا يجـة العمل الطـرطا ضروريا لإباحــبحيث يعد ش المريض،ى توافر رض يجب

قامه في ــأو من يقوم مدون الحصول على رضائه أو رضا ولييه  ،خل لعلاج المريضدللمريض ان يت

عد من ــرف الطبيب يـبسط أشكاله ، لكون وصف العلاج من طأية ، بحيث يأخذ الرضى ــالوصفة الطب

متواترة و المتكررة باستمرار، كما يلتزم الطبيب بمراعات أصول و قواعد المهنة بية الــالأمور الط

و بتوافر الشروط ،2طة و الحذر ــمة بالحيــثة و متسـطيات حديــقر عليه العلم من معـالطبية و ما است

هاته  ددة ، فماهيعيجب على الطبيب المرور بمراحل مت كما، السالفة الذكر يكون العمل الطبي مشروعا 

 المراحل؟

 مراحل العمل الطبي: الفرع الثاني

، لتشخيص ثم وصف العلاج ثم مراقبتهفالطبيب يلجأ الى ا متعاقبة،مر العمل الطبي بعدة مراحل ي

ال ــل كلها في مجــخدتلفة التي تــعة المخــشحاليل و الى الفحوصات عن طريق الأكما قد يلجأ الى الت

 :تقسيم مراحل العمل الطبي الى مرحلتين تتمثل في نا ننا ارتأيأ، الا العمل الطبي

 :  بدورها تنقسم الى ثلاثة مراحل، و هي: مرحلة ما قبل وصف العلاج -2

 : مرحلة الفحص الطبي  - أ

لية الفحص ــق عميــحية للمريض ،عن طرـيعتبر الفحص الطبي بمثابة الكشف عن الحالة الص

طريق  ملية الفحصو تتم ع له الطبي،ميب عند مباشرة علة يقوم بها الطبالتي هي أول مرح الظــاهري

ملاحظة العلامات و الدلائل الاكلينيكية ، كالاطلاع على جسم المريض ،بحيث يستعين الطبيب ببعض 

ماعة و مقياس ضغط الدم و مقياس درجة الحرارة حتى يتمكن من اكتشاف ـالأدوات البسيطة  مثل الس

و هو ما تنص  الخ،... و لمسه صرهبسمعه و يب بحواسه كــن الطبتعيـكما يس، بب الألم و مصدرهـس

ات الطبية كذلك في من مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية ، و تتمثل الفحوص 21عليه المادة 

ل طبي و الموجات الفوق صوتية ،و كتخدام المنظار الــشعة و اجراء رسومات القلب و اسالتحاليل و الأ

 .3 د الطبيب على التشخيصما من شأنه أن يساع
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المتمثلة أساسا القضاء مرحلة الفحص الى مرحلتين، مرحلة الفحص التمهيدي في هذا الصدد يقسم 

لة ــما المرحأج، لاـــمريض قبل وصف العــة اللازمة للــنيكيــالفحوصات البيولوجية و الاكلياجراء  في

 . 1 لبيان حالته الصحية للمريضمــثل في اجراء الفحــوصات التكميــلية الثانية فتت

 :مرحلة التشخيص  - ب

الطبيب التشخيص المناسب للمريض  الطبي، يضععلى الدلائل و النتائج الناتجة عن الفحص  بناء

و طبيعته و مركزه و من تم يقوم بوصف العلاج المناسب ،و يتطلب اجراء التشــخيص شرطين بالنســبة 

ول فيتطلب اجراء فأما الشرط الأ ،2 ة و البحث لتحديد المرضللطبــيب ،و هما المعــرفة العلمــي

و بالنسبة للشرط الثاني فيجب على  ال المبادئ العلمية الحديثة،التشخيص بدقة و عناية مركزة باستعم

الطبيب اجراء ملاحظة شخصية لمعرفة نوع وخطورة المرض ، عن طريق التعرف على حالة المريض 

و  ،3 و مدى تأثير العوامل الوراثية و النفسية و البيئية في تطور المرض رضيةالصحية و السوابق الم

الاخصائيين، إذا وجد الطبيب نفسه أمام حالة لا يسعفه فيها عمله، وجب عليه أن يستأنس بآراء زملائه 

 12حدهم وفقا لما تقتضيه قواعد أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية لا سيما المواد أأو يوجه المريض الى 

 .منها 18و 

 :مرحلة وصف العلاج  -ج

فحص و التشخيص تتكون لدى الطبيب فكرة عن طبيعة المرض و نوعه، و مدى لا عمليتا بعد

خطورته و تأثيره على الحالة الصحية للمريض، على اثر ذلك يشرع مباشرة في اختيار العلاج الملائم 

 .4  بغرض الوصول الى الشفاء أو تخفيف الألم

مر الذي الأما ــعب الفصل بينهــلاج ، فانه يصــرحلة العـال مرحلة التشخيص بمو نظرا لاتص

يلـزم على الطبــيب المعــــالج التحلي باليقظة لتحسين صحة المريض ، و لا يتم ذلك الا عن طريق اتباع 

وية ودواعي دكل طبيب الالمام بها ، كأنواع الأالأصول العلمية الثابتة في مجال الطب، التي يتعين على 

، كما أن الاستعمال و ما يمكن أن تخلفه من آثار، و غيرها من الأمور التي يصفها الطبيب للعلاج 

تعمال ــفيات الاســريض كيــفة و أن يوضح للمــرره في وصــلاج يجب أن يحــالطبيب عند اختياره للع

 .5 من فهم الوصفة جيدا حيطه و يحرص على تمكين المريض أو مل أمر له علاقة بالعلاج المختار،و ك
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كما تجدر الإشارة الى أن المشرع اعترف للطبيب بمبدأ الحرية في وصف العلاج و أشار اليه في 

و بناء على ما سبق ذكره تلي ذلك  ،منها 22و  21، لاسيما المادة نة أخلاقيات مهنة الطب الجزائريةمدو

   .      مرحلة ما بعد وصف العلاج

 :وصف العلاجمرحلة ما بعد   -2

، بل يتــواصل يضتوجد بعض الحالات العلاجية لا تنتهي بتحرير الطبيب للوصفة الطبية للمر

كالقيام بإعطاء حفنات معينة أو بحصص  ،بنفسه ه وتنفيذهالى مباشرتواء دوصف ال عمله الطبي بعد

في هذه الحالة لا يمكن الخ، و ذلك على حسب الحالة المرضية و ...تأهيل وظيــفي أو تجـديد الوصــفات 

حسن طريقة أستعمال ن يجتهد لاأـب عليه بل يج ،بتهب أن يتحلل من التزامه بمتابعة العلاج و مراقـللطبي

 .  1 الجزائريةنة أخلاقيات مهنة الطــب دوــن مم 12لتنفيذ العلاج كما هو منصوص عليه في المادة 

ل ــا من عناصر العمــمراض عنصرا أساسيالأاية من ــدر الإشارة الى أنه تعتبر الوقــكما تج

تحقيق الشفاء، و انما اتسع نطاقه فلم يعد نطاق العمل الطبي في العصر الحديث مقصور على  الطـبي،

و قد أعطى المشرع الفرنسي أهمية كبيرة للوقاية في  الانـــسان،وقاية من المرض وينظم حياة ــليشمل ال

ث منح مر الذي نهــجه المشــرع الجــزائري بدوره، بحيي، و هو الأصــحة العامة الفــرنسقانون ال

 .2 مراض المعدية و الأوبئةأهمية كبيرة للوقاية من الأ
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 الالتزامات الناشئة عن تحرير الوصفة الطبية: المبحث الثالث

لعناية الازمة يتعين عليه أن يلتزم ببذل ا المهنــية،الته ـن الطبيب في سعييه لتقيم ما تمليه عليه رسإ

 ا، فم1في علاج مريضه من خلال وصف الدواء له، الا انه في بعض الأحيــان يلتـــزم بتــحقيق نتيــجة 

من أهمها  الطبية،فة ــريره للوصــتح عند اك التزامات تفرض على الطبيبنــكما أن ه الحالات؟هي هذه 

 الالتزامات؟ريض فما هي أحكام هذه التزام الطبيب بالإعلام و المشورة و الحصول على رضا الم

 تكييف الالتزامات الناشئة عن تحرير الوصفة الطبية : المطلب الأول

لتحـديد المسؤولية لتي تنشــا من جــراء العمل الطبي المنــجز من طرف الطبـيب، لابـد من 

ذا الصــدد نتساءل عن مدى مــعرفة الطبيــعة القانونــية للالتزام الذي يقع على عاتق هذا الأخــير، في ه

ذل ــف العلاج الذي هو التزام ببـــإمكانية تضمن العلاقة الطبية لالتزامات أخرى، بجانب الالتزام بوص

ه بذل ــب عليــل يجـلى الأقـض فعـفاء المريــيب ، الذي اذا لم يلزم  بشــوجب على الطبــعناية الذي يت

و تتــفق مع و تتناسب مع حالة المريض الصحية  باليقظةسم ــادقة تتــام بجهود صــاية و القيــالعن

 ايةـذل عنــف العلاج هو التزام ببــمن هنا يتضح لنا بأن التزام الطبيب بوص ،2 الاصول العلمية الثابتة

ول دون وجود التزامات أخرى بجانبها يتحملها الطبيب مثل الالتزامات المتعلقة بتحقيق ــحي ،بحيث لا

 .نتيجة

 التزام الطبيب ببذل عناية : فرع الأولال

ذل عناية ،فالطبيب بهذا ــريض هو التزام ببــع الفقع و القضاء على أن التزام الطبيب اتجاه المجم  ي  

ارس كافة عنايته و ـو أن يم المادية التي يملكها، دمة مريضه جميع الوسائلالالتزام ملزم بأن يضع في خ

ذا ــو يقدم أفضل ما لديه و كل ما يستطيع في سبيل ذلك ، مع العلم أن ه ،3 جهوده الفكرية في تنفيذ العقد

روع المهن الطبية بدأ بالطبيب العام  وصولا الى الاخصائي و طبيب ـع فــق على جميــالالتزام يطب

 -مرسي"رنسية في حكمها الشهير في قضية ــفي هذا الصدد فقد قررت محكمة النقض الف ،  4الاسنان 

Mercier- " العقد الذي يتم بين الطبيب و المريض يوجب على الأول " بأن  2821مايو  21المؤرخ في

الجهود الصادقة  و،فعلى الأقل أن يبذل العناية التزاما ، و ان لم يكن بطبيعة الحال التزاما بالشفاء 

 .5 "تةبالعلمية الثا مريض ، و مع الأصولالمتســمة باليــقظة المتــفقة مع الظـروف التي يوجد فيها ال
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 للمريض فانفاذا كان أصل الالتزام في العمل الطبي هو بذل العناية الازمة في وصف العلاج 

رض ــخيص للمــعادة، و بما أن أي تشالعمل الطبي  نفسه في مقدار الخطر الذي يسايرتبرير ذلك يجد 

تحميل الطبيب التزاما بتحقيق  نالاحتمال، فاتوي على قدر مهم من ــأو وصف دواء له أو علاجه يح

فالطبيب لا يعد بالــشفاء لأنه يعتمد في عمــله على عنــاصر غير  ،1 له عاقلــعد ظلما لا يقبـنتيجة ي

عة الجسم و العوامل ، و مثال ذلك كمنا2 مــوزونة ولا محســوبة ، تخــرج عن نطاق قــدراته و سيطرته

العناية الكافية ، و أن يصف له من الدواء كل  لمريضالاعتناء با ا على الطبيب هوكل م اذ أنالوراثية ،

 .ما يرجى منه شفاءه

الدليل كما أنه لا يكفي لكي يعد الطبيب مخلا بالتزاماته أن تسوء حالة المريض، بل يجب إقامة 

و  ،3 يمكن أن تترتب عليه المسؤولية  أع خطقيكون ذلك الا اذا و ، و لاعلى تقصير الطبيب في عمله

  تتمثل في ام الطبيب بالعناية المطلوبة منهمدى التز تؤخذ بعين الاعتبار لتحديدن هناك عدة عوامل يجب أ

 :لقواعد المهنية و المستوى العلميا -1

من الأصول العلمية  ةالتي تفرضها مهنة الطب و المستقاان القواعد العلمية هي تلك القواعد 

فاء ــفي نفس الظروف ،فلا يفرض على  الطبيب الالتزام بش المستقرة ،و ما جرت عليه عادة الأطباء

ريض ــتى عن إرادة المــن ذلك قد يتوقف على عوامل خارجة عن إرادة الطبيب، بل حالمريض ، لأ

ب مثلا استعمال الوسائل الطبية ــل من الطبيــلا يقب لأنهقا ــبررا مطلـتبر مــ، الا أن هذا لا يع4 هــنفس

لمي في ــطور العــيب أن يواكب التــلى الطبـتخالف التطور العلمي الحديث، اذ ينبغي عالبدائية التي 

، كما يجب عليه اختيـار أنجع و أنسب الوصفات ديثة ـمجال الطب و أن يتماشى مع الأصول العلمية الح

  .5 حسب حالة المريض و الإمكانيات المتاحة

ل كذلك في تحــديد الـتزامات الطبيب، فالطبـيب العام أما فيما يخـص المســتوى العــلمي فانه يدخـ

مثلا لا يتحمل نفس الالتزامات التي يتحملها الطبيب الأخصائي، اذ يجب على هذا الأخير ان يقـدم العناية 

التي تتفق و مسـتواه العلمي و المهني، كما يجب أن تقاس واجبات هذا الطبيب بالمقارنة مع طبيب آخر 

 .6 و التخصصفي نفس الظروف 
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  :الثابتة والأصول العلميةارجية الظروف الخ  -2

دى التزام ــديد مــروف الخارجية عند تحــبان الظــذ في الحســـن تؤخأب ــدد يجــفي هذا الص

ات المتاحة و ــريض و الإمكانيـالج فيه المـهذه الظروف الخارجية تتمثل في المكان الذي يع، يبـالطب

عقل و لا يقبل من ــأما بالنسبة للوصفات الطبية فانه لا ي ،1 لاج أم لاــائل حديثة للعــوسناك ــفيما كان ه

اللجوء  ر العلمي ، بحيث يعتبر خطأ مهني ة بدائية تتخالف مع التطوـفات علاجيـالطبيب استعمال وص

ث يتم تقدير بحيكل خطر على صحة المريض ، ــن ذلك يشلاج لأـالى الطرق البدائية المهجورة في الع

ذه الحالة ما يسمى بحالات الظروف ــية الا أنه تخرج عن هــهل الخبرة المهنأذلك باللجوء الى 

بية التي استقر ــفات الطــعانة بالوصــلمية الاستــول العــالاستثنائية ، كما أنه يعتبر من قبيل اتباع الأص

و قد  ،2 لاءمة لصحة المريض ضمن الإمكانياتديث ، بأن يختار أفضلها و أكثرها مــلم الحــعليها الع

نة الطب الجزائرية، على أنه يلتزم ــلاقيات مهــدونة أخــمن م 12نص المشرع الجزائري في المادة 

طلبات ــخلاص و التفاني و المطابقة لمتسم بالاــرضاه و عليه أن يتـالطبيب بضمان تقديم العلاج لم

عمال التي ة في الأــاية اللازمــذل العنــالمدني على بللقانون عامة تنص الاحكام ال و لم الحديث،ــالع

،و بما أن الالتزام ينصب على بذل العناية التي تقتضي من 3 يام بعملــيها القــل الالتزام فــون محــيك

 :التاليةالطبيب عدم ادخار أي جهد للقيام بعمله الطبي ، فانه يجب عليه اتباع الإجراءات 

 :مرضشخيص الت - أ

رفة ـحث و التحقق في مصادر المرض و ذلك بمعــخيص في حقيقته ما هو الا البــن التشأحيث 

العوامل الوراثية ،وذلك والظروف النفسية و الاجتماعية والظروف المحيطة به، كالأسرة و طبيعة العمل 

ة المرض ه، فالتشخيص هو عملية لازمة للتعرف على هويـول الى حقيقة المرض ذاتـف الوصدبه

يامه بالكشف عن المرض يعمل على ـق د، فالطبيب عن4 وتحديده بشكل دقيق عن طريق معرفة أعراضه

ته العامة و البحث في التاريخ ــض و حالـعراض التي يشكوا منها المريول الأـالكثير من التحريات ح

،مثل السماعة و المرضي و مؤشراته، مستعملا في ذلك جميع الوسائل التي وضعها العلم بحوزته 

ذه الوسائل الا لا يعفى الطبيب من المسؤولية اذا لم يستعمل ه اذ،المخبرية الصورة الاشعاعية و التحاليل 

  . 5 ض لا تسمح بذلكاذا كانت حالة المري

                                                           
 .211،ص 2888محمد حسين منصور أ المسؤولية الطبية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية مصر ،سنة_ 1
 .12وائل تيسير محمد عساف، المرجع السابق ،ص _ 2
 .من القانون المدني الجزائري 222/2أنظر المادة _ 3

.211السابق ،ص سلخ محمد الأمين ، المرجع _ 4   
 .212سلخ محمد الأمين ، المرجع السابق ،ص _  5
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 :اختيار طريقة العلاج  - ب

ة و تعتبر المرحلة الثانية بعدد التشخيص، و يقــصد بها وصف العــلاج و تحديد الطــريق

المناســبة له، و كما سبق الذكر يجب أن يتماشى الوصف و الأصول العلمية الثــابتة، اذ يحب على 

ة ـمريض طريقــف للــليه ان يصــالطــبيب أن يتميز بالحــذاقة و الفطنة في اختيار العلاج، كما يحب ع

ـقة المتبــعة في العــلاج التي و ان لم ، فالطبيب لا يلـــتزم بالشفاء و انما يلــتزم بالطريـ1 تــعاطي الدواء

 .الأقل لا تزيد وضعه الصحي سوءا عنه فعلىتشفي المريض أو تخفف 

 :تحرير الوصفة الطبية  -ج

تعد الوصفة الطبية الوثيقة التي تثبــت العلاقة بين الطبيب و المريض، و التي يدون فيها نوع 

لى الطبيب أن يحررها على نحو دقيق و مقروء و العــلاج المستعمل و طريقة استعماله، اذ يجب ع

، و من التطبيقات القضائية في مجال 2 كامــل، كما يجب عليه أن يـراعي الاحتياطات اللازمة لذلك

، 3  22/2112، رقم  21/22/2818الالتزام ببذل عناية، نجد قرار محكمة النقض المصرية المؤرخ في 

انما عليه أن يبذل عناية تتمثل في جهود  ، وملزما بشفاء المريضن الطبيب ليس أالذي قرر في محتواه ب

 .4 يقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع الأصول المستقرة في علم الطبقة  دصا

  

 بتحقيق نتيجةالطبيب تزام ال: ع الثانيالفر

ي مجال الالتزام في الوقت ذاته التوســع ف الضــيق، يعنيان نطاق الالتزام ببذل نتيجة في مفهومه 

مر الذي ينتج عنه الاختلاف في كيفية مساءلة جة الملقاة على عاتق الطبيب، الأـف تحقـيق النتيدبه

 .5 الطبيب بشأن التزامه المتــعلق بتحقيـق نتيجة

فاذا كانت القاعدة العامة هي التزام الطبيب ببــذل عناية عند وصــف العلاج ، الا أن هناك حالات 

الالتزام بتحــقيق نتيجة الذي مــفاده هو  يتمثل فيعاتق الطبيب التزاما محـددا ، يقع فيها على استثنائية 

ار الاحتمال ، فان هذا الالتزام ــالالتزام بســلامة المــريض ،فاذا كان الالتزام ببذل عناية يقوم على معي

، و 2عمله من وصفاة و أدويةمن جراء ما يست ذىأريض لأي ــرض المــيب بألا يعــرض على الطبــيف

تجدر الملاحظة الى أن التوسع في مجال التزامات الطبيب بتحقيق نتيجة قد طال الالتزامات المتعلقة  

  .6 بأعماله المادية ، وواجباته الإنسانية والتزاماته المتعلقة ببعض أعماله الفنية

                                                           
 .212سلخ محمد لمين ، المرجع السابق،ص _ 1
طلال عجاج ،المسؤولية المدنية للطبيب ،دراسة مقارنة ،المؤسسة الحديثة للكتاب،طرابلس لبنان الطبعة الأولى _ 2

 .222،ص2111
 .12،ص وائل تيسير محمد عساف ، المرجع السابق_ 3
 .211سلخ محمد لمين ،المرجع السابق ،ص_ 4
 .11طلال عجاج ، المرجع السابق،ص _ 5
 .211سلخ محمد امين ، المرجع السابق،ص_ 6



 الأول الفصل 

 

 
39 

 

ة فتـنصرف الى تــلك الاعمال التي تكون فبالنسبة للأعمال الإنسانية مثل الاعلام، أما الاعمال الفني

 .بحــكم طبيعة الأداء الذي سيقوم به خالية من عنصر الاحتمال أو يتضاءل فيها هذا العنصر الى حد بعيد

 :ان الحالات التي يكون فيها التزام الطبيب بتحقيق نتيجة كاستثناء للمبدأ العام يمكن الإشارة اليها كما يلي

 :اتفاق الطرفين  -1

تحقيق نتيجة ، على أساس أن يقوم الطبيب بهناك اتفاق بين الطبيب و المريض ؤداه أن يكونو م

كون مخطئا اذا لم تتحقق النتيجة المتفق عليها مسبقا ، فقد يكون الاتفاق على يمعينة للمريض، بحيث 

طبية في فة الواردة في العقد المبرم، و مثال ذلك اتفاق الطبيب مع المريض بتجديد الوصالشروط الشكل 

مر الذي يشكل ف الممرضة بتحرير الوصفة، الأجل لم يحضر الطبيب و كلوقت معين ، وعند حلول الأ

 .  1 يستوجب قيام المسؤولية الطبيب من طرف أخط

 :طبيعة العمل  -2

هذا الالتزام  الطبي، ويعة أدائه أو عمله ــنظرا لطبددة ــقد يكون الطبيب ملزما بتحقيق نتيجة مح

اية و ـبحيث كان في الماضي التزاما ببذل عن التشــريعية،كن حصره نظرا للتطورات العلمية و لا يم

طور العلم في المجال الطبي و قد نجد صور عديدة لهذا ــيجة نظرا لتـحقيق نتـأصبح اليوم التزاما بت

 . 2 الالتزام

أ الاحتمالي  ـرة الخطــك أن فكذا النوع من الالتزام ،ذلــجوء الى هـكما أن هناك سببا آخرا في الل

بعدم كفاية هذا الأخير  ف شعورــالا أن لجوء القضاء لتطبيقها يكش -ان كانت لا تجد سندا في القانون -

دم استــطاعة ـ، خاصة أمام هذا التطور العلمي السريع، و لعواعد القانونية التقليدية لحماية المرضىــالق

ــية التي تمــيل لمصلحة الأطــباء، فلا مفر له الا الاتفاق على قواعد ديل القــواعد القانونـالقاضي تع

قانــونية و تطويعــها لتخفيف عبئ الاثبــات الملقى على عاتق المريــض في مواجهة القول الغالـب أن 

أو التــزام الطبيب هو التزام ببذل عناية و لا يضـمن الشــفاء، اذن بهدف مواجهة الواقـع بغير لبــس 

غموض وجب الاعتراف بوجود التزامات يكون فيها الطبيب ملزم بتحقيق نتيجة ، هذا إضافة الى 

 .3 الالتزام ببذل عناية لتحقيق نوع من التوازن في العلاقة بين الطبيب و المريض

 عبئف ــانها تخفيــية التي من شــانونية الثانــع الأداة القــهو في الواقنتيجة حقيق ــتزام بتـان الال

دني أن التزام ــانون المـد القــفق عليه في قواعــق المريض، ذلك أن المتــع على عاتــات الذي يقــالاثب

                                                           
 :، اطلع على21/12/2111قرار المحكمة الإدارية في فرساي، المؤرخ في _ 1

Pierre LAMARIE (La prescription médicale et son implication) ,Op.cit.,/date du 
20/03/2018 /h :22 :33 . 

 .12وائل تيسير محمد عساف،المرجع السابق ،ص _ 2
أحمد حسين عباس الحياري، المســؤولية المدنيــة للطبــيب في ضوء النــظام القــانوني الأردني و النــظام القانوني _ 3

 .12الجــزائري، دار الثــقافة للنــشر و التــوزيع عمان، الأردن،ص
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ن أفان مسؤولية المدين تقوم بمجرد  حقيق نتيجة معينة بذاتها ،و اذا لم يتحقق ذلكــدين يكون بتــالم

ؤولية فعليه إقامة الدليل على السبب الأجنبي الذي ــدين نفي المســجة ، و اذا أراد المــق النتيـيتخلف تحقي

 .1 منع تحقيق النتيجة المتفق عليها

و تجدر الإشـارة الى أنه لا يجب أن يفهم من ذلك، أن المدين في العقد لا يمكن أن يكون في الوقت 

ت ذاته ــفي الوقد و ــتزامان معا لدى مدين واحــيجتمع الال عناية، فقدذاته ملتزما بتحقيق نتيجة وبذل 

تزامه ـون الـو يك للمريض،عين ـلاج مــله الخاص، فالطبيب يلتزم بوصف عـطالما كان لكل منهما مح

كما يجب على الطبيب أثنــاء وصف العلاج أن يلتزم فة، ــرير الوصـلة في تحــيجة المتمثــق نتــتحقي

   .2  بأصول المهنة و الحيطة و الحرص و هذا التزام ببذل عناية

في إطــار الالتزام بتــحقيق نتيــجة فقد نص المشــرع الفرنســي بموجب قانو الصــحة العامة، 

ا ترتبت بسبب عيب في على أن مسـؤولية الأطباء والمؤسسات الصحية تنعقد و تقوم بقوة القانون، اذ

، من هنا 3فيات ي، أو بسبب الإصابات التي تنتقل عن طريق العدوى المرضية بالمستشحالمنتوج الص

 .بعض الحالات المتعلق بالتزام بتحقيق نتيجةدراسة سنحاول 

 :حالة نقل الدم و التحاليل الطبية - أ

      .سنتناول نقل الدم ثم التحاليل الطبية ثم التطعيم في هذا الصدد

 :ص نقل الدمفيما يخ  -

راء كشف أولي ــجتبرع عن طريق اـان عملية نقل الدم تلزم الطبيب بفحص الحالة الصحية للم

لحالته الصحية، و بيان قـدرته على الــتبرع من عدمها، و يجب الإشــارة الى أن عملــية نقل الدم هي 

رع ـيخضع لقواعد أساسية و التزامات طبية، و قد حرص المش يلاجي أـبي مثل أي عمل عـل طـعم

نظيمها و عملها ، كما حرص صة لحقن الدم ، وبين طرق تـالجزائري على انشاء وكالة وطنية متخص

تولى الأطباء ـرط أن يــرومين من قدرة التمييز ، و بشــقصر أو الراشدين المحـعلى منع جمع الدم من ال

و  ،4 عيم و تحليل الدم و مشتقاته قبل حقنه بالآخرينـو المستخدمون المختصون عملية جمع الدم و التط

  . 5 ذلك المشرع الفرنسي من رمزي ،بينما رفضقد أجاز المشرع المصري شراء الدم و بيعه بث

كما يقع على عاتق الطبيب التزام بتحقيق نتيجة في عملية نقل الدم تتمثل في الحفاض على سلامة 

كما لا يستطيع المريض التخلص من  دمه،لة ــوافق مع فصيـالمريض عن طريق نقل دم نقي يت

                                                           

.12أحمد حسين عباس الحياري ،المرجع السابق ،ص _ 1   
 .222سلخ محمد لمين المرجع السابق،ص _ 2
 .222، المرجع السابق نص ( القانون الطبي و علاقته بقواعد المسؤولية)بودالي محمد _ 3
 .12/12من قانون حماية الصحة و ترقيتها  221أنظر المادة _ 4

.18ع السابق ،ص أحمد حسين عباس الحياري ، المرج_ 5   
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ا أثبت قيام السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه ذالا ا، 1مريضالمسؤولية اذا ما قام بنقل دم فاسد أو ملوث لل

، و لا يكفي منه أن يثبت أنه قام ببذل العناية اللازمة، كما أن المريض في هذه العملية لا يطلب من 

الطبيب أن يبذل جهدا لتعيين فصيلة دمه أو الحصول على دم سليم ، بل يطلب منه  تحديد فصيلة دمه 

 . 2 أن يقدم له دما خاليا من الميكروباتعلى نحو دقيق و 

قرارها تحت رقم  محكمة النقض الفرنسية المجال، قضتمن التطبيقات القضائية في هذا 

،بأن مراكز نقل الدم تلتزم بأن تقدم الى المتعاملين معها منتجات خالية  22/11/2882  بتاريخ 2121/82

، و 3 السبب الأجنبي الذي لا صلة له به لامة الا بإثباتمن أي عيب، و لا يمكن أن تعفى من الالتزام بالس

المريض و الحصول على رضاه الصريح ،و قد قرر  بإعلامتقوم مسؤولية الطبيب قبل نقل الدم بالتزامه 

، وضع  2881أكتوبر لسنة  12مايو و  22فبراير و  22في  ةه المؤرختالقضاء الفرنسي بموجب قرارا

ية الاعلام في حالات الاستعجال أو الاستحالة أو رفض المريض هذا الاعلام الزام أاستثناءات على مبد

،حول الاعلام عن المخاطر الجسيمة ،و كذا  18/21/2112، و كذا قرار محكمة النقض الفرنسية في 4

، بشأن حقوق المرضى و نوعية حق المريض في الاعلام خاصة في المادة  11/12/2112صدور قانون 

 .5 منه 12و  21

كما أن الطبيب ملزم بأن يختار المنتج الأنسب للمريض، خاصة مع تنوع منتجات الدم بفضل 

مثل الصفائح الدموية أو الكريات الحمراء أو  العلم، حيث أصبح المريض يأخذ من الدم ما يلزمه فقط ،

مة الفرنسية المؤرخة في  أثناء القيام بعملية نقل الدم  وفقا للتعليالبيضاء أو البلازمة ،كما أن الطبيب ملزم 

يطابق ما بين ما وصل و ما هو مطلوب ، من خلال الوصفة  ، المتعلقة بنقل الدم بأن 22/22/2112

  .6 الطبية و الزمرة الدموية و ملف نقل الدم
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 :فيما يخص التحاليل الطبية  -

يقا ،لذا فان التزام الطبيب تعتبر التحاليل من العمليات التي تنصب على محل محدد تحديدا دق

مسؤولية بالنسبة للتحاليل العادية التزاما بتحقيق نتيجة ،تتمثل في سلامة التحاليل و دقتها ، و تقوم 

حصول الضرر للمريض ،و لا يستطيع الطبيب دفع المسؤولية الا بإثبات السبب الأجنبي  دبيب بمجرالط

بيب مطالبا بتحقيق نتيجة محددة بسلامة و دقة التحاليل و ،اذ أن القضاء اعتبر الط 1 الذي لا يد له فيه

الا أنه يستثنى من ذلك التحاليل الدقيقة ، كالتحاليل   ،2يستوي في ذلك تحليل الدم أو أي تحليل آخر 

الخاصة بمرض السرطان بحيث يعتبر التزام الطبيب هنا التزام ببذل عناية و السبب في ذلك أن النتيجة 

 . 3 جد فيها أي أصول علمية ثابتةاحتمالية لا تو

 :دوية و العلاجات حالة الأ  - ب

ان الطبيب عادة ما يصف الدواء للمريض عن طريق الوصفة ليصرفها من الصيدلي ،و لكن ما 

م هذا الدواء للمريض يحصل في المستشفيات و العيادات الخاصة ،هو أنه أحيانا يقوم الطبيب بتقدي

ه تحقيق نتيجة تتمثل في أن الطبيب يلتزم بتقديم دواء غير ضار و مر الذي يفرض عليمباشرة ، الأ

،و هذا ما يتجسد في عدم منح 4 تتوافر فيه الصفات المطلوبة ، هذا ما يعرف بالتزام الطبيب بالسلامة

الى تحقيق الغاية لا تؤدي بحكم طبيعتها و خصائصها المألوفة  ريض أدوية ضارة أو فاسدة أو أنهاالم

هذا بالإضافة الى الالتزام ببذل عناية، و يسأل عن هذا الاخلال باعتباره التزاما بتحقيق  ،نها المقصودة م

نتيجة ما لم يثبت السبب الأجنبي ،لأنه يفترض في الطبيب أن يصف الدواء الذي له أثر إيجابي على 

 .5 صحة المريض
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 التزامات الطبيب الخاصة بالوصفة الطبية: المطلب الثاني

جل ايجاد بعض أيدة و متنوعة ، و هذا من أجل من لتزامات الملقاة على عاتق الطبيب عدان الا

هو الطرف  التوازن عند  وصف العلاج في العلاقة الطبية بين المريض و الطبيب باعتبار هذا الأخير

مر الذي جعل المشرع   يثقل كاهل الطبيب ببعض الالتزامات بهدف حماية القوي في العلاقة ، الأ

المريض و بعث نوع من التوازن بين الطرفين ، و بما أن هذه الالتزامات كثيرة و متنوعة حاول الفقه 

تقسيمها الى أقسام حتى يسهل بيان أحكام كل قسم ، و من أبرز التقسيمات نجد تقسيم التزامات الطبيب 

، ففيما 1 ته مع المريضلجانب العلاجي في الوصفة ، و تقسيم التزامات الطبيب الخاصة بعلاقالخاصة با

 يتمثل بيان هذه التقسيمات؟ 

 التزامات الطبيب الخاصة بالعلاج :الفرع الأول 

مر الذي يرتب التزام على هذا الأخير بوصف الأ غاية العلاج ،ان المريض يتوجه للطبيب ل 

التزامات  العلاج بعد اجراء عملية التشخيص التي تتبعها عملية وصف و تحديد العلاج ،ففيما تتمثل

 الطبيب عند وصف العلاج؟

 :التزام الطبيب بمضمون الوصفة  - أ

 ،الطبيةتوجد بعض الالتزامات لها أهمية كبيرة على النحو المنصوص عليه في كل التخصصات 

ن يؤكد عليها أيلزم الطبيب عند تحديده للجرعات مر الذي ال ذلك احترام الجرعات القصوى الأو مث

، و في هذا الصد فان الطبيب هو الحكم الوحيد الذي يحدد الوصفة الطبية اذ يجب  (Je dit bien  (بعبارة

 .عليه تحديد وصفة طبية لا تتعارض مع مبدأ السلامة

كما يجب ان تكون الوصفة واضحة و بخط مفهوم ، وأن تنص على المدة المحددة لتناول الدواء، 

الإضافة الى أنه يجب بدا السلامة للمريض ، هذا بو الا كان الطبيب مخلا بالتزاماته المتمثل في ضمان م

من قانون  221و هذا ما أكدته المادة دوية المرخص بتسويقها طبقا للقانون، دون الأين أعلى الطبيب 

ص حماية الصحة و ترقيتها، التي تمنع على الممارسين الطبيين من وصف أدوية لم تحصل على ترخي

 .2 دويةية الغير مسجلة في دستور الأدوبالتسويق ، و هي في مجموعها الأ
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دوية غير مسجلة في الدستور أعديد من الوصفات التي تحتوي على ال دفي الواقع نج هغير أن

، هذا 2الخاص بها، وغير مرخص لها بالتسويق و هذا ما يضاعف مسؤولية محرر الوصفة الطبية

انما هو نتيجة لحرية هذا الأخير في وصف الدواء الخروج عن الالتزام القانوني المفروض على الطبيب 

الذي يراه مناسب، كما يجب على الطبيب أن لا يقوم بوصف الدواء عبر الهاتف بدون أن يقوم بفحص 

المريض ،و الا اعتبر منتهكا للالتزام برعاية المريض ،ذلك أن الوصفة الطبية هي عامل حاسم للسلامة 

غير ضرورية للمريض كون أنها يقبل إعطاء وصفة طبية مكتوبة  و الاحترام المقرر للمريض، و لا

التزام طبي قبل كل شيء، كما يجب على الطبيب وصف دواء مجرب و غير خطير و غير وهمي وفقا 

كما يجب أن يكون العلاج متوازن  ،1من مونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية  22لما تنص عليه المادة 

،التي توجب التزام الطبيب  من مدونة أخلاقيات مهنة الطب 22لنص المادة  طبقابين الفائدة و الخطر 

بمراعات مصلحة المريض عن طريق وصف الدواء المتوافق مع العناية و البيانات العليمة الثابتة الذي 

، هذا بالنسبة لمضمون 2يتماشى مع قدرة المريض ، بحيث لا يصف دواء خاص للبالغين للأطفال 

  عن شكلها؟ الوصفة فماذا

 :بشكل الوصفة الطبيةالطبيب لتزام ا  - ب

م شكل الوصفة الطبية، لأنها الخاتمة الاعتيادية للعمل امن واجبات الطبيب العمل على احتران 

ن تشير الوصفة الى اسم المنتج بدون أاق الطرفين ، في هذا المجال يجب الطبي كما أنها وثيقة اثبات اتف

الأسماء المتشابهة ،كما تجب الإشارة الى كمية الدواء و جرعاته و طريقة أي اختصار لتفادي الخلط مع 

مر عدد مرات تجديد الوصفة الطبية ، كما يجب أن تصاغ الوصفة تعمال و مدة العلاج و اذا لزم الأالاس

وفقا لمتطلباتها الأساسية تضمن التوصل الى فهم واضح من قبل المريض و محيطه من اجل التنفيذ الجيد 

 .3 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية 12حسب المادة علاج لل

،  22كما يجب أن تحتوي الوصفة على البيانات الخاصة بالطبيب و توقيعه وفقا لما تمليه المادة    

بين خلاقيات مهنة اخلاقيات مهنة الطب ، كما يجب ان تكون الوصفة متوازنة أمن مدونة  22و  21

دوية من حيث الترخيص بالتسويق و التسجيل و قابلية التعويض لدى هيئة لألتنظيمي الجانب القانوني و 

، إضافة الى ذلك فان 4 تماشى وقابلية و سلامة و فعالية الرعاية الصحية،بما يالضمان الاجتماعي 

الطبيب ملزم بمساعدة المريض في الحصول على جميع الامتيازات الاجتماعية التي تتطلبها حالته 

من ذات المدونة تمنع الطبيب من توفير  21من المدونة ،بالمقابل فان المادة  22ية  طبقا للمادة الصح

                                                           
 .221سلخ محمد لمين ، المرجع السابق ،ص _ 1
 .221سلخ محمد لمين المرجع السابق،ص_ 2

.قانون الصحة العامة الفرنسيمن  1222-21هذه المادة تقابلها المادة _  3   
4_ Ordonnance médicale en France ,Op.Cit, 22/03/2018 ,h 09 :43/  
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هذه ، 1عمولة من أي نوع مقابل أي عمل طبي أو شهادة مجاملة  لأيامتيازات لا مبرر لها ، أو قبوله 

بيب المتعلقة هي أغلب التزامات الطبيب فيما يخص شكل الوصفة الطبية ، فماذا عن التزامات الط

 .بعلاقته مع المريض

 لعلاقته بالمريض  نظربالالتزامات الطبيب : الفرع الثاني 

تهتم بمساعدة المرضى و كل شخص في  شيء،الطب أنها إنسانية قبل كل  خصائص مهنةمن 

لتزام أو ما يسمى الا في هذا المجال نجد الالتزام بالإعلام و التبصيرالالتزامات و من أبرز ، حالة علاج 

المريض، اذ تعتبر هذه الالتزامات   بالمشورة و النصيحة، كما نجد أيضا الالتزام بالحصول على رضا

ففيما يتمثل كل  ، 2 عند قيامه بوصف العلاج في اطار علاقته مع المريض التزامات الطبيبمن أبرز 

 التزام من هذه الالتزامات؟

 :-التبصير -التزام الطبيب بالإعلام   -1

ما القانون صراحة و د إالتعاقد ، اذ يفرضه على المتعاقلالتزام بالإعلام التزاما سابق على يعتبر ا

، فالطبيب سواء  كان يشغل في عيادة 3برامه أو المبادئ العامة للقانون كمبدأ حسن النية إما العقد المراد إ

 .نحو المريض  قيام بواجب الاعلاملعلى حد سواء يجد نفسه ملزم باخاصة أو في مستشفى عام 

لا أن الاختلاف يكمن في أن الطبيب الذي يعمل في إ الحالتين،فمحتوى الاعلام هو نفسه في كلتا 

 مل في ن الطبيب الذي يعأن يفي ح الطبي،تربطه بالمريض علاقة مباشرة يحكمها العقد عيادة خاصة 

عام يتمتع  لمستشفى مرفقعتبار أن اإ، ب4مؤسسة صحية عامة لا تربطه أي علاقة عقدية مع المريض 

ختلاف الطبيعة القانونية للمسؤولية لكل منهما المترتبة على إمر الذي يترتب عليه بالشخصية المعنوية الأ

 . الاخلال بالالتزام بالإعلام

التي تسمح  الضرورية،يقصد بالالتزام بالإعلام، تزويد المتعاقد في العقود الرضائية بالمعلومات 

و قد عرفه الفقه الفرنسي  ،5بالموافقة أو الرفض للتعاقد بإرادة حرة ومستنيرة النهائي له باتخاذ قراره 

 ،"  .ن يشعر المتعاقد الآخر بجوهر العقد و محلهأني بعن على المالحالة التي يفرض فيها القانو" بأنه 

 12مثل المادة  و بالرجوع للمشرع الجزائري نجده لم يعرف هذا الالتزام بل أشار اليه في بعض المواد

يجب على الطبيب أو جراح الاسنان ان يجتهد " من مدونة أخلاقيات مهنة الطب التي تنص على أنه 

                                                           
 .228سلخ محمد لمين ، المرجع السابق ،ص _ 1
 .221سلخ محمد لمين ، المرجع السابق ،ص _ 2

3 _ Angélo costelletta, responsabilité médicale droit des malades , 2 édition , édition 
Daloz, paris France, 2004   Op.Cit, p257 
4 _ Angélo costelletta, Op.Cit, p257 
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، الملاحظ أن المادة جاءت   "1لإفادة مريضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن أسباب كل عمل طبي 

هدف تبصيره و علام المريض بكل صدق و وضوح بإبصيغة الالزام و بالتالي يجب على الطبيب 

 .2 علام الطبيب له بكل جوانب العمل الطبي الذي سيقوم بهإذ يجب أن يسبق موافقة المريض إ، ارتهنإ

نعدام التوازن في العلاقة بين الطبيب و المريض من حيث إن الالتزام بالإعلام يجد أساسه في إ

ا ما و هذ الصائب،ار القرار جل توجيه إرادة المريض لاختيأو ذلك من  العلمي،الكفاءة و الاختصاص 

مر الذي يخول له الحق ير لافتراض قرينة الجهل لديه، الأيعتبر حماية تهدف الى وقاية رضى هذا الأخ

  :في التبصير و التنوير و يجعله التزام يقع على عاتق الطبيب، كما يجد هذا الالتزام أساسه في

من هذا الأخير يري في الطبيب الحامي  رابطة الثقة التي تجمع الطبيب في مريضه التي تجعل  -

  .لهالطبيعي و المنقذ 

خلاقيات المهنة التي تحتم عليه الاجتهاد لإفادة المريض بمعلومات واضحة للحصول على أعامل  -

 .موافقة المريض الحرة و المتبصرة

 .3 نساني واع و متبصرإحترام المريض ككائن إ  -

فتجعله غير قادر على  منه،بسبب المرض الذي يعاني الحالة النفسية التي يكون فيها المريض   -

 .4 تخاذ القرار السليمإ

كما يرى الفقه الفرنسي أن الالتزام بالإعلام يجد أساسه القانوني في النصوص التشريعية و 

من قانون   2222أيضا، فبالنسبة للنصوص التشريعية ألزمت المادة عقد العلاج الطبي ي فو التنظيمية 

خلاقيات أما تقنين أبيب على الرضا المستنير للمريض، بضرورة حصول الط  5مة الفرنسيالصحة العا

ن يعلم المريض أوجب على الطبيب بأفي هذا المجال ، اذ مهنة الطب الفرنسي فكان أكثر وضوحا 

قواعد لم يعد يستند الى ال بالإعلام علاما صادقا واضحا و مناسبا ن وعليه يمكن القول أن التزام الطبيب إ

  .العامة التي تحكم العقود الرضائية فحسب، بل كذلك النصوص التنظيمية الخاصة بمهنة الطب

 بالرغم من الطبيعة الطرفين، وكما يرى جانب من الفقه أن مصدر الالتزام هو عقد العلاج بين 

شكالية الحقيقية في الرأي أن الإ لاإ، 6متولدا عن هذا العقد  يعتبرونهلا أنهم إالقبل التعاقدية لهذا الالتزام 

ين لا تكون هناك علاقة عقدية أيزاول مهنته في مرفق صحي عمومي  الأخير هي حين يكون الطبيب

 .لأصلي لهذا الالتزام هو القانونن الأساس اأن الطرفين ، و من هنا بتبين لنا بي
                                                           
1 _www.Flaw.net/law/shouthred.php/22L03L2018, 11 :33. 

 .212عشوش كريم ، المرجع السابق ،ص _ 2
3 _Angelo costteltta,Op.cit, p 257 
4 _ www.Redouane –perio.ifrance .com,Op .cit,22 /03/2018,h22 :59. 
5 _ Cass.1re civ, 25/02/1997,Angelo costelletta,op-cit,p16. 
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بالنظر  ،للمريض مية خاصة بالنسبةمن خلال ما سبق ذكره يتضح لنا بأن للالتزام بالتبصير أه

فان  ،بي المراد توقيعه على جسم المريضالى أهمية محل التعاقد في هذا المجال المتمثل في العمل الط

جهل المريض للمعطيات  المرتبطة بحالته الصحية و ما تتطلبه من تدخل علاجي لاسترجاع عافيته 

  .1 يجعل واجب الاعلام بالنسبة اليه اكثر من ضروري

رطا مهما يجب مراعاته قبل المساس بجسم هذا المريض، بحيث لا يجوز أي مساس كما يعتبر ش 

كما يجب أن يكون التدخل من قبل أشخاص لهم مؤهلات خاصة  ،الموافقة الصريحة لصاحبه دلا بعإبه 

 . 2 بقصد وصف العلاج

في اختيار  ، الامر الذي يجعل الطبيب حرا  بالإعلامن المشرع لم يبين الشروط الشكلية الخاصة إ

الحالات  ستثناءابمريضه ،فله أن يقدم له معلومات مكتوبة أو شفوية  لإعلامالطريقة التي يراها مناسبة 

،و في حدود هذا الالتزام ، فقد ساد في توجه القضاء علام مكتوب ة التي يجب أن يكون فيها الإالخاص

المتوقعة ، و في العمليات الجراحية  الفرنسي السابق أن الطبيب لا يلتزم الا بالإعلام عن المخاطر

ستثناء الجديد للقضاء ن الاألا إ ،عن المضاعفات و الاخطار النادرة التجميلية و لا يكون ملزما بالإعلام 

مخاطر طر الجسيمة ، دون التفرقة بين الينصب على المخا بالإعلامصبح فيه الالتزام أالفرنسي ف

 .ستثنائيةخطار الإالمتوقعة و الأ

، كما يجب أن يتم 3 حتماللا ينطوي على تلك النتائج القليلة الا أنه بالإعلامن شروط الالتزام و م

من مدونة  22على ضوء الحالة النفسية للمريض و ما قد يؤثر على معنوياته و هذا ما نصت عليه المادة 

تي لا يمكن للمريض لاطبيب عدم ذكر التفاصيل الدقيقة ، كما يمكن لل4 أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية

 .5  ستيعابهاإ

ن محل الالتزام بالإعلام يتمثل في كل تدخل علاجي، و هذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في إ 

خطار الأعلام المريض بتكاليف العلاج و إى الطبيب لذ يجب عإ،  22/22/2818قرارها الصادر بتاريخ 

ن يكون كل هذا أتخاذها و يجب إتياطات الواجب حو التطورات المحتمل حصولها و الإ الناجمة عنه

 .بطريقة واضحة و مفهومة 

                                                           
 .212الكريم، المرجع السلبق،ص مامون عبد_ 1
 .222سلخ محمد لمين، المرجع السابق،ص _  2
 .211عشوش كريم المرجع السابق ص _ 3
 2112احمد شوقي محمد بن عبد الرحمن، المسؤولية العقدية للمدين المحترف ، منشاة المعارف،الإسكندرية مصر،_ 4

 .12،ص

.12محمد حسين منصور ، المرجع السابق،ص _
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وبه، أما عن مضمونه جلتزام بتحقيق نتيجة من حيث وإلتزام بالإعلام هو تجب الإشارة الى أن الإ

علام المريض إاذا تحققت النتيجة المرجوة منه ، وهي إلاإلتزام ببذل عناية ، بمعنى أن الوفاء لا يتم إفهو 

لتزام ببذل عناية ، إلتزام بالإعلام هو فقه و القضاء يجمع على اعتبار الإو ممثله القانوني ، غير أن الأ

ويبرر هذا التفسير بحكم أن  الطبيب لا يتحكم في نتيجة النصائح التي يقدمها، كما لا يستطيع أن يلزم 

دليل على عدم قيام الطبيب بالإعلام نه يقع على المريض الدائن إقامة الأاعها ، و الأصل هو تبإالمريض ب

 :لتزام بالإعلام خصائص تتمثل في ن للإ،كما أ 1 المطلوب

هلية أو فقدانها ما لم يكم هناك مانع مثل نقص الأ علام للمريض قبل مباشرة العلاجأن يوجه الإ  -

 .و في الحالات الحرجةأ

يقدمها في ظروف مماثلة طبيب علام عن المعلومات التي لمعلومات التي يتضمنها الإألا تقل ا  -

 .2 مماثل

الالتزام، فهناك معيار بهدف التأكد من تنفيذ الطبيب لهذا  للإعلاملقد حاول القضاء وضع معايير 

علام مريضه عن حالته الصحية بدقة و يوضح له أساليب إالمريض المحتاط و فيه يجب على الطبيب 

،و هناك المعيار المهني أو الطبي و فيه تكون السلطة 3 الفحص و العلاج و المخاطر التي يمكن أن تحدث

ختيار المعلومات التي يراها ضرورية لإعلام المريض  ، و فيما يخص إالتقديرية للطبيب بشأن تحديد و 

من قانون حماية  2مكرر 212موقف المشرع الجزائري من المعيارين فقد نص عليه بموجب المادة 

نه أحيث تقرر المادة السالفة الذكر بمشرع يميل الى المعيار المهني بالصحة و ترقيتها ، بحيث نجد ال

الأخطاء ستشارة المجلس الوطني أو المجالس الجهوية للآداب الطبية ، بخصوص تقدير إللمحاكم يمكن 

 .4 علام به و ما لا يجب الاعلام بهعلام ، من حيث ما يجب الإالطبية فيما يخص واجب الإ

 :حصول على رضا المريضبالالطبيب لتزام ا-2

مر الذي فق المتعاقدان على شروط العقد الأفقد يشترط في العقد الطبي كغيره من العقود، أن يت  

الحصول على رضا المريض بشأن طريقة العلاج والمخاطر تستتبعها، و يجوز للمريض أن يوجب 

ج يعتبر معلقا على إرادة يسحب موافقته الخاصة بمخاطر العلاج، ذلك أن التزام الطبيب بوصف العلا

المريض و لا يؤدي ذلك الى بطلان هذا الالتزام ذلك لأن المريض هو الدائن و ليس المدين به، كما أن 

رادته ، و بناء على ذلك يجب الحصول على اذن إالقانون يمنع وصف علاج للمريض رغما عن 

شخيص أو وصف العلاج أو التدابير سواء تعلق الأمر بالت المريض في جميع مراحل التدخلات  الطبية

                                                           
 .22،ص 2111ودالي محمد ، حماية المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحديث ، مصر ، القاهرة،ب_ 1
 .222مامون عبد الكريم ، المرجع السابق ،ص _ 2
 .221مامون عبد الكريم ، المرجع السابق،ص _ 3
 .222مامون عبد الكريم، المرجع السابق،ص _ 4
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رغام المريض على علاج معين أيا كانت النتيجة و أيا كانت درجة إ، فلا يجوز كقاعدة عامة 1الوقائية 

، و لا يشترط كقاعدة عامة أي 2الخطورة للحالة الصحية للفرد ،باستثناء الحالات المرضية الخاصة 

العلاج في حدو الكشف السريري العادي  ذا كان وصفإفي موافقة المريض خاصة شكل معين 

  .3المتضمن رضا المريض الضمني

أما بخصوص شكل الرضا فقد يكون شفويا أو كتابيا، غير أنه جرت العادة في التدخلات الطبية  

التي تتضمن مساسا بالسلامة الجسدية للمريض يجب أن يكون الرضا المريض أو من يمثله كتابيا، فقد 

ثبات موافقة إقد أعدت نماذج مكتوبة لضمان  -عامة أو خاصة-الاستشفائية  نجد بعض المؤسسات

لا أنه إ، أما في الحالات الأخرى يمكن أن يكون الرضا صريح أو ضمني أو ممثله القانونيالمريض 

، و بالنسبة للرضى الكتابي لا يشترط شكل 4جراء التدخل الطبي إيجب أن يكون في كافة الأحوال قبل 

، كما يمكن أن و يستوي أن تكون الكتابة رسمية أو عرفية ستمارةد يكون بخط اليد أو نموذج لإمعين ، فق

من القانون  11يكون التعبير عن الرضا عن طريق الإشارة المتعارف عليها وفقا لما تنص عليه المادة 

    .  المدني

ن الحصول على رضا يقوم الطبيب فيها بالتدخل دوهناك بعض الحالات الى أن تجدر الإشارة  

المريض، مثل حالة الاستعجال أو الضرورة، فهناك حالات يكون فيها المريض في حالة صحية تتطلب 

صدار مقبول من الناحية القانونية ، ففي هذه إتدخل علاجي سريع لإنقاذ حياته، أو يكون غير قادر على 

من  12فقرة  221لنص المادة الوضعية يمكن للطبيب التدخل دون الحصول على رضا المريض وفقا 

جتماعية تحتم على الطبيب التدخل، كما إعتبارات أخلاقية و إقانون حماية الصحة و ترقيتها ، كما توجد 

توجد حالات خاصة بالتدخلات الاجبارية يتجاوز فيها الطبيب حدود الرضا و لا يعتد به مثل الحالات 

من  11الى  22المشرع الجزائري في المواد من  الخاصة بمكافحة الأمراض المعدية التي نص عليها

 .  5قانون حماية الصحة و ترقيتها

 

 

                                                           
 .33العقدية للمحترف ، المرجع السابق ص  أحمد شوقي عبد الحمن ، المسؤولية_ 1
من نفس  00، 99من قانون حماية الصحة و ترقيتها حول الاستشفاء الاجباي و المواد  211، 213أنظر المواد _  2

 .القانون حول عدوى الامراض
 .231سلخ محمد لمين ، المرجع السابق، ص _  3
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 أساس المسؤولية عن الوصفة الطبية :الثاني الفصل

رتكبه وتسبب بواسطته في ضرر إن المسؤولية بوجه عام هي مؤاخذة الشخص عن الفعل الذي إ

سؤولية القانونية هي الحالة التي يرتكب فيها الشخص للغير، وقد تكون هذه المسؤولية أدبية أو قانونية، والم

، و بما أنه لا توجد قواعد خاصة بالمسؤولية عن كل 1فعلا يسبب ضررا للغير يستوجب المساءلة القانونية

مهنة، تم وضع قواعد عامة للمسؤولية تحكم الفعل الضار و الضرر و العلاقة السببية، لذا لا توجد قواعد 

 .2ية الطبيبمحددة تحكم مسؤول

بما أن تحرير الوصفة الطبية يعتبر عملا طبيا خالصا ، فانه لقيام أي نوع من المسؤولية في 

مواجهة الطبيب لا بد من توافر الشروط الخاصة بها ، كما أن تعدد المسؤوليات لا يمنع من قيامها في نفس 

الأساس الخاص بها و  هذه الأخيرة  عتبار أن لكل واحدة منإذا توفرت شروط كل واحدة منها، على إالوقت 

المجال المحدد لتطبيقها، هذا من جهة ، كما أنه و من جهة أخرى فان المسؤولية عن الوصفة الطبية قد تقوم 

في مواجهة الطبيب باعتباره الشخص المؤهل لتحريرها ، كما قد تقوم ضد الصيدلي باعتباره الشخص 

المسؤولية الناتجة عن تحرير الوصفة الطبية بالنسبة لكل من المؤهل لصرف الوصفة، ففيما يتمثل أساس 

 الطبيب و الصيدلي؟

 الطبية الوصفة أساس مسؤولية الطبيب عن :الأول المبحث

أن تمس بسلامة و صحة ن يقع في أخطاء من شأنها أثناء ممارسته لنشاطه الطبي يمكن ن الطبيب أإ

ه و مدى الضرر لية تتماشى مع نوعية الخطأ و جسامتضرار به، لهذا قد نجده مسؤول مسؤوالمريض و الإ

عن عدم قيام الطبيب بالتزاماته الخاصة التي تفرضها عليه  أقه بالمريض، فالخطأ الطبي قد ينشلحأالذي 

مهنة الطب، كما قد ينشأ عن اهمال او عدم تبصر او عدم مراعات للقواعد المهنية الخاصة بممارسة مهنة 

 .  3الطب

 يمكن أن فالطبيب المخطئ متنوعة، طبيعة ذات الطبي الخطأ عن الناجمة القانونية ةالمسؤولي إن

 مهنة من أعمال وخطيرا هاما عملا الطبية الوصفة أن وباعتبار مختلفة، مسؤوليات عدة أمام نفسه يجد

 القانونية خل بالشروطأ للطبيب الذي التأديبية و الجنائية و المدنية المسؤولية عنها يترتب قد التي الطب

تحرير و  خطاء المنتجة للمسؤولية التي تقع خلالسنتناول الأ فإننا إصدارها، لذلك أو لتحريرها اللازمة

 مشاكل من تثيره لما بالنظر و جزائي ،أخطاء ذات طابع مدني الوصفة الطبية سواء كانت هذه الأ صدارإ

 خلال من إليها نشير أن فيكتفي ، فة الطبيةبالوص الإخلال عن المترتبة التأديبية الأخطاء  أما معتبرة،

                                                           

.2وائل تيسير محمد عساف ، المرجع السابق ،ص _  1  
.في الماضي كانت المسؤولية المدنية تقوم على اساي الخطأ، اما اليوم فهي مؤسسة على اساس الخطر_  2 
ائية و التأديبية ،منشاة المعارف عبد الحميد الشواربي، مسؤولية الأطباء و الصيادلة و المستشفيات المدنية و الجز_ 3

 .22،ص2881بالإسكندرية ،مصر،
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 قانون إلى بالإضافة ، الطب مدونة أخلاقيات مهنة من خلال مصدرها تجد التي الخاصة القانونية النصوص

 تحت وذلك مغرض، تقرير أو مزورة طبية شهادة مجاملة أو وصفة أي تحرير  يمنع الذي الصحة، حماية

 التي من مدونة اخلاقيات مهنة الطب و  217 المادة  في صوص عليهاالمن العقوبات لإحدى تعرضهم طائلة

 22غلق المؤسسة طبقا لنص المادة  أو المهنة ممارسة من المنع إلى بالإضافة التوبيخ و الإنذار في تتمثل

لى المجالس إختصاص البث و الفصل في هذه المسائل إمن قانون حماية الصحة و ترقيتها ، أين يؤول 

 .لأطباءالجهوية ل

 الخطأ في الوصفة الطبية المنتج للمسؤولية المدنية: المطلب الأول

لقد برزت المسؤولية على أساس خطأ الطبيب بشكل أساسي في النصف الثاني من القرن العشرين ، 

رست أن محكمة النقض الفرنسية أحت تشكل جزءا مهما من عمله، كما وفرضت نفسها على القضاء و أصب

، و بمرور الزمن أصبح من الممكن تحديد الخطأ التقني 1الطبية في العديد من قراراتها أسس المسؤولية

الطبيب الذي  يسبب  لا أنه و رغم إقرار قيام المسؤولية  الطبية على أساس خطأإللطبيب بشكل دقيق ، 

ة تعد حتى ن طبيعة  هذه المسؤولية مرة بتطور كبير ، ففي فرنسا كانت هذه المسؤوليلا أإ ضرر للمريض

، و هذا حتى صدور 2من القانون المدني الفرنسي 2212مسؤولية تقصيرية تخضع لأحكام المادة  2821سنة 

، الذي  21/12/2821المؤرخ في  Mercierقرار الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية المعروف بقرار 

، و باعتبار ما هو سائد  3المدني الفرنسيمن القانون  2212أقام المسؤولية العقدية للطبيب و أخضعها للمادة 

حاليا من خلال كون العلاقة بين الطبيب و المريض هي علاقة عقدية ، فانه لقيام المسؤولية في مواجهة 

، و لكون الخطأ هو العامل الأساسي لقيام المسؤولية   سها الخطأ أبيب يجب توافر ثلاثة أركان على رالط

علاج بموجب الوصفة الطبية، وجب  التساؤل عن ماهية الخطأ  في وصف المدنية الناتجة  عن وصف  ال

 العلاج  و ماهي صوره و تطبيقاته؟

 الطبي المدني في الوصفة الطبية  مفهوم الخطأ: الفرع الأول

اء كان نحراف عن سلوك الرجل العادي في الأداء لواجب معين، سون الخطأ بمعناه العام هو الإإ

عمال الحساسة لتعلقها بصحة الطبي من الأ ، ولكون العمل4و نص قانونيأقد، هذا الواجب مصدره الع

نسان وجسده، فان الخطأ في وصف العلاج يخضع في آن واحد للمبادئ العامة للخطأ في المسؤولية الإ

 .المدنية، كما يتميز بخصوصيات مميزة له تبعا لخصوصيا مهنة الطب

                                                           
فواز صالح ، المسؤولية المدنية للطبيب ،دراسة مقارنة في القانون السوري و الفرنسي ،مجلة جامعة دمشق للعلوم _  1

 .221، ص 2111، العدد الاول22الاقتصادية ،مجلد 
 .المدني الجزائريمن القانون  221هذه المادة تقابلها المادة _  2
 .221فواز صالح ، المرجع السابق ،ص_  3
 . 211سلخ محمد لمين ،المرجع السابق ،ص _   4
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 :تعريف الخطأ الطبي المدني -1

لتزامات الخاصة التي تفرضها عليه مهنته ، و بمعنى خطأ الطبي ،عدم قيام الطبيب بالإليقصد با

لتزام الطبيب يتمثل في بذل الجهد الصادق الذي إسلك الطبيب العادي، وباعتبار أن آخر هو كل تقصير في م

حالته الصحية و تحسين  يتفق مع الأصول العلمية الثابتة مع مراعات الظروف القائمة بهدف شفاء المريض

،و تجدر الإشارة الى أن 1خلال بهذا الالتزام يشكل خطأ طبيا يثير المسؤولية في مواجهة الطبيب إ، فان كل 

ي نفس مستواه المهني ، الذي لم يكن ليرتكب فمعيار مساءلة الطبيب تكون بالمقارنة مع الطبيب الوسط 

 . 2الخطأ في نفس الظروف التي أحاطت بالطبيب المخطئ

خلال الطبيب بواجبه في بذل العناية الحذقة و اليقظة الموافقة للحقائق إا يعرف الخطأ الطبي بأنه كم

أ الذي يتميز عن الغلط أو عدم ،و لا بد من الإشارة الى أن الخطأ الطبي المقصود هنا هو الخط3العلمية

لا أنه بالنظر لمواد القانون إ، نه لم يعرف الخطأ الطبي ألى المشرع الجزائري نجد بإو بالرجوع  نتباه،الا

علقة بالمسؤولية المت 211الى  221المتعلقة بالمسؤولية العقدية و من  221الى  222المدني الجزائري من 

ن المشرع الجزائري جعل من الخطأ أساس المسؤولية المدنية بصفة عامة ،بالمقابل و أالتقصيرية، نجد 

نون الصحة العامة الفرنسي نجدها تقيم مسؤولية محترفي الصحة من قا 2212-2بالرجوع الى أحكام المادة 

لعلاج ،كما عمال المتعلقة بالوقاية و التشخيص و افيما يخص الأو ذلك على أساس الخطأ  و منهم الأطباء ،

، و من ثم فان 4طلاقها بحث لا تفرق بين حالة وجود عقد و بين حالة عدم وجودهإجاءت هذه المادة على 

 .يطبق حتى ولو كان هناك عقد بين الطبيب و المريضهذا النص 

 :درجات الخطأ الطبي  و شروط  -2

لى شروط الخطأ الطبي المتمثلة في أن يكون هذا الأخير واضحا وثابتا ثم إفي هذا الصدد سنتطرق 

 .الإهمال نتناول درجات الخطأ الطبي المتمثلة في العمد و

 

 

 

 

 

                                                           
نحو مفهوم جديد  –لقد أغفلت معظم التشريعات تعريف الخطأ، تاركة إياه الى شرح القانون و القضاء ، رايس محمد _  1

 .12، الجزائر ،ص 2111ا ، العدد الثاني لسنة مجلة المحكمة العلي –للخطأ الطبي في القانون الجزائري 
 .212سلخ محمد لمين ، المرجع السابق، ص _ 2 

 .212احمد حسين عباس اليحياوي، المرجع السابق، ص  _ 3
4_ Catherine Paley –vincent,Op,cit,p 37.  
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 : المدني شروط الخطأ الطبي  - أ

لتزام الطبيب  يتحدد بالمستوى العلمي و القواعد المعترف بها في مجال العلوم الطبية ،فان إأن بما 

ن يتنافى مع القواعد العامة  أ، بمعنى أنه يجب 1القضاء يشترط في الخطأ الطبي أن يكون واضحا و محققا

ن يكون ظاهرا أالقاضي بمعنى  ثبوتا كافيا لدى  المقررة التي لا نزاع فيها ، كما يجب أن يكون الخطأ ثابتا

ذا كان لا إكما يكون الخطأ ظاهرا ، 2لا يحتمل المناقشة ، أي أن يكون موجود بصفة قطعية لا احتمالية

و يختلفون عليها، و رأى  يحتمل نقاشا فنيا تختلف الآراء فيه، فاذا وجدة مسائل علمية يتجادل فيها الأطباء

لم يستقر الرأي عليها فلا لوم عليه ، و للقضاء أن يتفادى النظر في تباع نظرية معينة حتى و لو إالطبيب 

طرق العلاج ، بل قاصرة على مهمتهم ليست المفاضلة بين  نية عند تقدير مسؤولية الأطباء ،لأالمناقشة الفن

لا يأتيه رتكب عيبا إنه أحتمالية إا ظاهرا بصفة قاطعة لا ذا ثبت ثبوتإلا إ،  3ت من خطأ الطبيب المعالجالتثب

مر لا ينطوي على ن الأأبصر، و متى صار من الواضح و عدم تألا عن رعونة إلمام بالفن الطبيب إمن له 

على علم بها ، كان على  ن يكونأتي يتعين على كل طبيب الهمال و جهل بالأشياء إخلاف فني بل على 

 . ن تقرر المسؤولية وتقدرهاأالمحاكم 

           :المدني درجات الخطأ الطبي  - ب

همال، حيث أن الأول هو عبارة عن لى الخطأ العمدي و خطا الإإن معظم الفقه يقسم الخطأ الطبي إ

ضرار بالغير ، خلال بالتزام قانوني بقصد الإالنتيجة، و يمكن تعريفه بأنه الإ تجاه إرادة الفاعل الى تحقيقإ

تكاب الفعل ذاته، من هنا يتبين بان الخطأ تجاهها الى ارإرادة الى تحقيق الضرر و لا يكفي أي اتجاه الإ

خلال بالواجب و الثاني معنوي نفسي يتمثل و هو الأول مادي يتمثل في الإالعمدي يتكون من عنصرين 

 .4قصد الاضرار بالغير

نتيجة ، كما يمكن تعريفه ما فيما يخص الدرجة الثانية فهي خطأ الإهمال ، و هو إرادة الفعل دون الأ

ن  درجات الإهمال تتفاوت فقد ألا أن الملاحظ هو إضرار بالغير ، بالتزام قانوني دون قصد الإ خلالبأنه الإ

ة فقد فرق الفقه و القضاء مال الطبية العاديعما بالنسبة للأأهمال جسيما كما قد يكون بسيطا ، يكون خطأ الإ

لقانون المدني من ا 2212و  2212عمال العادية و جعل المسؤولية عنها تقوم على أساس المادة بين الأ

مر تغير مع لا أن الأإ ،الا اذا كان الخطأ جسيما عمال الفنية التي لا يسأل عنها الطبيبالفرنسي ، وبين الأ

ن يكون خطا الطبيب جسيما أصبح ليس من الضروري أحيث  2821قرار محكمة النقض الفرنسية لسنة 

                                                           
 .211فواز صالح، المرجع السابق ،ص _ 1

2 _Anne Laude & Bertrand Mathieu & Didier Tabuteau , Droit de la santé , Presse 
Universitaire  De France 1er édition Pris France ,p 451 .  

 .22محمد حسي منصور ، المرجع السابق،ص _  3
 .212سلخ محمد لمين ، المرجع السابق،ص _ 4 
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مة بأن أي درجة من درجات الخطأ الطبي تكفي لقيام قضت ذات المحك 2812لقيام المسؤولية ، و في سنة 

ن هناك داعي ثبت الخطأ بشكل يقيني و قاطع الى درجة أنه لا يكويالمهم أن  ية في مواجهة الطبيبالمسؤول

     .1لإثبات الخطأ الجسيم

من قانون الصحة العامة  2212-2حكام المادة أمر تطور الى درجة أن شارة الى أن الأتجب الإ

الخطأ  أساس ، أصبحت تتبنى مسؤولية الطبيب على11/12/2112رنسي المدرجة بالتعديل المؤرخ في الف

  .بدون درجة معينة 

 : المدني معيار الخطأ الطبي -3

ء زم ببذل الجهود الصادقة و الحذقة التي تتفق مع الأصول العلمية الثابتة بهدف شفالمن الطبيب إ

خلال تحديد المعيار المعمول به في الإ  ان السؤال المطروح يتمثل فيلاإالمريض و تحسين حالته الصحية، 

 بالالتزام الموجب للمسؤولية؟ 

 :المعيار الشخصي   - أ

ن أنه كان بإمكانه أبذله من يقظة و تبصر ،فاذا تبين زام الطبيب ببذل ما اعتاد على تلإو مؤداه هو 

عتبر إقترفه من أعمال ، في هذه الحالة إلى ما ليه و كان ضميره يؤنبه عإيتفادى الفعل الضار المنسوب 

ن قام أكانه أن يتفادى الفعل الضار بعد ن الطبيب لم يكن بإمأمخطئا، و في حالة العكس و ثبت ب الطبيب

دفع ببعض الفقه و القضاء الى  ،هذا ما2عتبر هذا الأخير غير مخطئ إعتاد عليه من يقظة و تبصر إببذل ما 

ن يتناسب ذلك مع أللطبيب القدرة على دفع الضرر و  ن تكونأحيث يؤخذ في الحسبان بالمعيار ب خذ بهذاالأ

مؤهلاته الطبية و الثقافية ،و الوسائل الموضوعة تحت تصرفه، فمن غير المعقول أن يكون الطبيب ملزم 

 .ن يتحملهأبأكثر من طاقته و بعمل لا يمكنه 

وفقا لهذا المعيار تستلزم مراقبة الطبيب وتصرفاته لى الحقيقة إاء على ما تقدم ذكره فان الوصول بن

خطأ فكرة شخصية نه أن يجعل من الأي من شن التقدير الشخصأ و أمر يصعب على القضاء فعله، كماوه

سناده الى طبيب آخر بالرغم من أن كلاهما إلا أنه لا يمكن إسناد نفس الخطأ الى طبيب إبحتة ،بحيث يمكن 

نتقادات دفعت بالفقه و ن هذه الإإ،3ما بنفس العمل الطبي و في نفس الظروفقد سلكا نفس المسلك و قا

الرأي على  ستقرإأ المرتكب من طرف الطبيب ، و قد القضاء الى اللجوء لمعيار آخر من أجل تقدير الخط

 .لا و هو المعيار الموضوعي أالمعيار العام للخطأ 

                                                           
  .12وائل تيسير محمد عساف، المرجع السابق، ص_  1
 .21، ص 2112ية للأطباء في ضوء القانون المدني الجزائري، دار هومه، الجزائر محمد رايس، المسؤولية المدن_  2
 .22رايس محمد ، المرجع السابق ،ص _  3
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 :المعيار الموضوعي - ب

لى السلوك المألوف لهذا إ، و مؤداه هو النظر 1العادي الوسطو قوام هذا المعيار هو الشخص 

الخارجية التي أحاطت به ،  الشخص العادي، ثم نقيس عليه سلوك الشخص المخطئ مع مراعات الظروف

ممن  ، في هذه الحالة فانه ينتظر من الطبيب أكثر2عتبر مرتكبا للخطأإنحرف عن سلوك الرجل العادي إفاذا 

بذل في عمله الجهد الصادق و اليقظة لمعالجة مريضه و يتم مقارنته مع ين ألذا عليه  ينتظر من شخص آخر

 .3الطبيب الوسط من نفس التخصص

ن المعيار العام في الخطأ هو المعيار الموضوعي الذي يبنى على السلوك المألوف للشخص العادي إ

فالخطأ هنا  ،4ة التي أحاطت بهالذي يقاس به سلوك مرتكب الفعل الضار مع مراعات الظروف الخارجي

 . 5يقاس على ضوء سلوك الطبيب الوسط من نفس مستوى الطبيب المخطئ و ظروفه

 :موقف المشرع الجزائري من المعيارين السابقين  -ج

، هذا ما يتضح لنا من خلال نص مشرع الجزائري بالمعيار الموضوعخذ الأبين هذا و ذاك فقد 

فيه ، كما أن القضاء لا يأخذ بالمعيار الشخصي الذي يكون المرجع ي الجزائريمن القانون المدن 222المادة 

ن مفاد ذلك أن الفعل الخطأ بالنسبة لشخص معين لا يكون  نحراف ، لألإهو نفس الشخص الذي صدر منه ا

 .6كذلك بالنسبة لشخص آخر

لية الطبيب يرتكز يتضح مما سبق ذكره أن معيار الخطأ الذي يستقر عليه القضاء في تحديد مسؤو

 :على ثلاثة عناصر

معيار خطأ الطبيب ، فوء سلوك طبيب آخر من نفس المستوىتقدير سلوك الطبيب على ض: الأول

 .خصائي يختلف عن معيار الطبيب العامالأ

 .مراعات الظروف الخارجية التي تحيط بالعمل الطبي: الثاني

 .مناهج العلمية المستقر عليهامدي توافق العمل الطبي مع أصول المهنة وال: الثالث

                                                           
 .21محمد حسين منصور، المرجع السابق،ص _  1
 .12وائل تيسير محمد عساف المرجع السابق ،ص _  2
 .222عشوش كريم ، المرجع السابق ،ص_  3
بحث منشور في مجلة العلوم القانونية و الإدارية كلية  -لية الطبية و اثرها على المسؤولية المدنيةالمسؤو-بن صغير مراد_ 4

 .12،ص  2112الحقوق بجامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس ، العدد الثالث،
علمي السنوي لكلية مصطفى جمال ،المسؤولية المدنية عن الاعمال الطبية في الفقه و القضاء ن بحث مقدم الة المؤتمر ال_  5

الطبعة الثانية ، منشورات الحبلي الحقوقية ، بيروت لبنان  –المسؤولية الطبية  -الحقوق جامعة بيروت العربية ، الجزء الأول 
 .212،ص2111
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تجاه السائد في القضاء فقد قضت به محكمة النقض الفرنسية في قراراها المؤرخ هذا المعيار هو الإ

22/12/2811:كما أقرته محكمة النقض المصرية في قرارها الصادر بتاريخ  22/12/2811في 
1. 

 الطبيةفي وصفة  المدني الطبيصور و تطبيقات الخطأ : الفرع الثاني

ن مرحلة وصف العلاج هي التالية لمرحلة التشخيص و تحديد هوية المرض و الوقوف على طبيعته إ

بشكل دقيق، فوصف العلاج للمريض يجب أن يستند على نتائج التشخيص حتى تكون له نتيجة إيجابية على 

عتبار الحالة ن الإن يأخذ بعيأعليه  ويب مراعات الحيطة في وصف العلاج ذ يجب على الطبإ، 2المريض

حدى إحتماله للمواد الكيميائية ، في هذا المجال قضت إريض و سنه و قوة مقاومته و درجة الصحية للم

ذا أمر بعلاج لم يراعي فيه بنية المريض و سنه و قوة مقاومته إن الطبيب يعتبر مخطئا أالمحاكم الفرنسية ب

لا أنه يمكن تقسيمه الى إور الخطأ في وصف العلاج ،تعدد ص ، و بالرغم من3للمواد السامة تحمله و درجة

تباع الأصول العلمية وقت وصف العلاج ،و الخطأ الناتج عن قواعد إمين ، وهما الخطأ الناتج عن عدم قس

 .  الحيطة و الحذر في وصف العلاج

 :الخطأ الطبي الناتج عن عدم اتباع الأصول العلمية وقت وصف العلاج -1

تباع هذه الأصول هو التزام يقع إطاء ذات الطبيعة الفنية، ذلك أن ن الأخطاء بالأخيعرف هذا النوع م

صول العلمية الثابتة ، لهذا فان العناية اللازمة التي تتفق مع الأعلى عاتق الطبيب الذي يجب عليه أن يبذل 

مة و ة عن الطرق القديستخدام وسائل حديثة أو بديلإريقة قديمة للمعالجة مع إمكانية الطبيب الذي يستخدم ط

يثة التي لتزام الطبيب بالطرق الحدإ، و معنى 4فعالهأضرار الناتجة عن المهجورة، يعد مسؤولا عن الأ

ذا ما عرض على الطبيب حالة تحكمها القواعد الثابتة المستقرة التي وضع إليها العلم الطبي هو أنه إوصل 

تى لا يعرض حفان الطبيب يكون ملزم باتباعها  يتها ،لها العلم حلا و دلت الخبرة و التجربة على صلاح

 .5صحة و حياة المريض لخطر لا مبرر له

رض على الطبيب حالة لا تدخل في نطاق تلك الحدود ، فلا يوجد مانع من ذا ع  إلا انه في حالة ما إ

ه مناسبا من بين مسايرة الأمور وفقا لما تقتضيه تلك الحالة  و مصلحة المريض ، فلطبيب أن يختار ما يرا

نما تكون إعن الأصول العلمية الثابتة ، و  النظريات الأكثر ملاءمة لكن دون أن يكون له الحق في الخروج

                                                           
 .22وائل تيسير محمد عساف ، المرجع السابق ،ص  _ 1
ي الحلبوسي ،الخطا المهني و الخطأ العادي في اطار المسؤولية الطبية ،منشورات الحبلي الحقوقية ، إبراهيم علي حماو _ 2

 .212،ص  2112الطبعة الولى ،بيروت لبنان 
 .22محمد حسين منصور ، المرجع السابق ،ص _  3
 . 21محمد حسين منصور، المرجع السابق،ص _  4

5 _Anne Laude & Bertrand Mathieu & Didier Tabuteau , Op .cit, p 399. 
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ذ له الحق في أن يتعامل معها بما يناسب الحالة الصحية إالطبيب ضمن هذه الأصول العلمية، حرية 

 . 1ناسبة مع فوائدهللمريض ،فيجري علاجا جديدا عليه بشرط ألا تكون أخطاره مت

ذا قام الطبيب بوصف الدواء الغير مناسب لحالة إالوصفة الطبية تقوم في حالة ما  ن المسؤولية عنإ

حص و لى حدوث مضاعفات تزيد من سوء حالته، لذى ينبغي على الطبيب فإمما قد يؤدي  المريض،

مريض ليا أو جزئيا بسبب إجابات اللا أنه قد يعفى الطبيب من المسؤولية كإتشخيص حالة المريض بنفسه ، 

ذا ما استشف القاضي إبيب قاعدة عامة فان المحاكم تقيم مسؤولية الطكلا أنه وإالخاطئة عن أسئلة الطبيب ، 

تباع الأصول إعلى الإهمال و اللامبالاة ،دون  من وقائع الملف أن الطبيب قد باشر العلاج بطريقة تدل

 . 2العلمية الثابتة

ختيار طريقة علاج مخالفة رغم أن إ تتمثل في ج عن الأصول العلمية المستقرة،ون صور الخرإ

صول العلمية ، و تقضي الأ3لا بأسلوب طبي وحيدإهتها الثابت علميا أن الحالة المعروضة لا سبيل لمواج

جراء فحوص أولية لمعرفة حالة المريض قبل وصف الدواء ، وعدم القيام بذلك يعتبر خطأ في مواجهة إ

 .بلطبيا

مر لا يستلزم ذلك لى تقديره بأن الأإسرعة الحالة المعروضة عليه ،أو  ذا كان ذلك راجعا الىإأما 

نها فان ذلك يغفيه من المسؤولية في هذه الحالة ،كما يجب على أمور المختلف بشلأذلك من ا يبقىطبيا ،

مة المريض و لا يؤذيه بعلاج الطبيب أن يوازن بين مخاطر العلاج و أخطار المرض ، بحيث لا يهدد سلا

 أن يقرر أي طريقة علاج طبيبلفذا كانت حالة المريض ميؤوس منها إما أ، 4لا تقتضيه حالته الصحية 

و من التطبيقات القضائية في هذا الجانب نجد قرار مجلس الدولة  ،5تسمت بالخطورةإن إلإنقاذه حتى و 

و في ظل الوصفات الخطيرة ، يجب القيام ... " الذي نص على أنه 22/12/2811:الفرنسي بتاريخ 

الفحوصات الإضافية للتأكد من أن العلاج الموصوف لا يسبب ضرر ، و هو ما حدث في قضية الحال، ب

حيث أنه و رغم وجود علامة واضحة على الضرر الذي يسببه العلاج للمريض تم متابعة العلاج بالرغم 

                                                           
 .21محمد حسي منصور ، المرجع السابق،ص _  1
 .222سلخ محمد لمين ، المرجع السابق، ص _  2
، نقلا عن محمد حسين منصور المرجع 22/12/2882:قرار محكمة النقض الفرنسية ،الغرفة المدنية،بتاريخ_   3

 .21السابق،ص 
، بانه يعتبر الطبيب مسؤول عن أي ضرر أو أي 22/18/2882ارها المؤرخ في قررت محكمة استئناف باريس في قر_  4

خطر يصيب المريض ،بسبب تعارض بين دوائين في نفس الوصفة أوعدم التأكد من حساسية المريض للدواء، كما يعتبر 
اء ، لان ذلك لا يتفق مع الطبيب مخطئا عند وصفه لعاج لمدة شهر ، بما يتجاوز المدة المحددة للعلاج و استخدام هذا الدو

 .  المعطيات الحالية للعلم
 .211إبراهيم على حماوي الحلبوسي، المرجع السابق،ص _  5
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تباع الأصول إبره مجلس الدولة الفرنسي خطأ في عتإا طرق بديلة و أقل خطورة و هذا ممن وجود 

 ". 1العلمية السائدة وقت وصف العلاج

نه كان على أ" ، حيث قرر على  11/12/2811وفي قرار آخر لمجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 

الطبيب أن يضمن الرعاية الصحية للمريض بما يتفق مع المعطيات العلمية الحالية ، حيث ان استخدام 

قنية قديمة و مهجورة ،يعتبر خطا طبيا اذا كان ذلك يشكل خطرا على المريض ، هذا الخطأ يقيم ت

" ، 22/18/2881و في قرار آخر لمحكمة استئناف باريس الفرنسية بتاريخ ، "2المسؤولية للمركز الصحي

مر طأ ، الأالنشرة الطبية يكون قد أخحيث أن الطبيب بوصفه دواء لمدة تتجاوز لما هو موصى به في 

، 11/21/2812 كما أنه في قرار آخر لنفس المحكمة بتاريخ، "الذي يوجب قيام المسؤولية في مواجهته

تباع الأصول العلمية السائدة وقت وصف العلاج يعتبر خطأ جسيما ، من خلال وصف إعدم " أقرت بأنه 

ارات أقل خطورة و أكثر كما أن وصف دواء لمريض مع توفير خي، 3"دواء يعتبر مضاد لحالة المريض

تباع الأصول العلمية ، هذا ما قضت به محكمة نانت الفرنسية إفاعلية يعتبر خطأ طبي  ناتج عن عدم 

22/12/2881 بتاريخ
4 . 

عتبر وصف دواء للمريض بدون القيام ببعض التحاليل التي كان بالإمكان أن إ "كما أنه في ملف آخر

بيا موجب للمسؤولية  ، وكذا قضية وصف حقن التي هي تؤدي الى تشخيص جديد للمرض، خطاء ط

ن الحقن كان شلل نصفي ، لألى إستعمالها إى الترخيص بالتسويق ، و أدى عبارة عن دواء لم يحصل عل

عتبرته محكمة إمر الذي ، الأ" حبل الشوكي و من المفروض ان يكون في العضلة أو المفصل فقطللفي ا

 . 5جب للمسؤوليةستئناف ببوردو خطأ طبيا موالإ

عتبر استخدام تقنية حديدة في العلاج مازالت محل جدل بين الأطباء ، إهذا بالإضافة الى أن القضاء 

قرارات حدث الأو من  ،6كبر من الفائدة المرجوةأعرض المريض لخطر ينه موجب للمسؤولية لأ خطأ طبي

الغرفة المدنية الأولى ،حيث  طريق عن،  21/21/2121 قرار الصادر بتاريخاللمحكمة النقض الفرنسية ، 

ما أ، 7جاء للتذكير بالتزام يقع على عاتق الطبيب بتقديم الرعاية المتفقة مع المعطيات العلمية المعمول بها 

                                                           
1 _GILIER DEVERS , Op, cit, p 150. 
2 _GILIER DEVERS , Op, cit, p 150 
3 _GILIER DEVERS , Op, cit, p 152 
4 _Ame-Marie Duguet, Op .cit, p 151. 
5 _CAA Bordeaux ,13/11/1995, Anne-Marie Duguet,Op.cit,p72. 
6 _Sandrine HUSSON ,-la responsabilité Du fait de médicament ,1er partie,Op,cit. 
7 _La liberté de prescription du médecin remise en cause par la Cour de cassation 
,http://www.macsf.fr/vous-informer/liberte-de-prescription-du-medecin.html ? 
pagedoc=3=internallink22257, 27/03/2018 ,h :11 :16 .  
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تباع الأصول إصورة للخطأ الطبي الناتج عن عدم بالنسبة لتطبيقات القضاء الجزائري فيما بخص هذه ال

أطفال   طبيب تجاه إبإقامة المسؤولية  الروبية محكمة قضت لاج نجد ما العلمية السائدة وقت وصف الع

 فيها المحرر الدواء ستعمالإ طريقة تبيان دون طبية وصفة تحرير تباعه الأصول العلمية السائدة  عندإلعدم 

 من معا استعمالهما وعند،له مهدئ والأخر للأعصاب منشط حدهماأ دوائين متضادين له وصف بحيث

 .عصبية ونوبات عضلي تشنج نتيجة الولد توفي  الطفل أم طرف

 :وقت وصف العلاج تباع قواعد الحيطة و الحذرإالخطأ الناتج عن عدم   -2

صدار الوصفة إتحرير و  عندالخطأ  -وصف العلاج  تعرف هذه الأخطاء بالأخطاء المادية في           

بية أن يراعي جانب الحيطة و الحذر و اليقظة و هنا يجب على الطبيب عند تحريره للوصفة الط -الطبية 

الخطأ فيما يخص  في الخطأ ، و يتمثل ذلك فيفي وصف العلاج، فيجب عليه عدم الوقوع و بقدر الإمكان 

، كما يجب على ( الخ...و عن طريق الفم أحقن عن طريق ) ء الموصوف و طريقة تناوله نوع و كمية الدوا

 .     1ط واضح ،كما يجب أن تصدر الوصفة مذيلة بتوقيعهالطبيب كتابة الوصفة الطبية بخ

ستخدامه يقتضي من الطبيب منتهى اليقظة و إمقدار جرعاته و كيفية بنوعيته ون اختيار العلاج إ

نتباه، فاذا أخطأ هذا الأخير في تقدير الجرعة أو في نسبة تركيب المادة الدوائية و ألحق ضرارا بالمريض لإا

           .  2سؤولا عن عمله الطبي في وصف الدواءفان الطبيب يعد م

ذا أخطأ في تقدير الجرعة التي يحتاجها المريض لدواء ما، و كان الحد و إالطبيب يعتبر مسؤولا ف

ذا وصف الطبيب لمريضه دواء غير إو   3المقدار معلوما و مستقرا عليه في علم الطب و الأصول الفنية،

شارة إو  4متوافق مع أصول الفن الطبي، غيرس ذلك ، فيكون تقديره خاطئا و مناسب لحالته و هو معتقد عك

ليس هناك معيار محدد يمكن من خلاله القول بأن الطبيب قد أخطأ في تحريره  هشارة لما تقدم ذكره فانإ

ذا إضاء الى أن الطبيب يعتبر مسؤولا للعلاج المدرج في الوصفة الطبية ، لهذا السبب فقد اتجهت أحكام الق

دواء يحتوي على ، أو يقوم بوصف 5ختيار العلاج كان هناك جهلا واضحا بأصول العلم الطبيإفي  هبت أنث

                                                           
 . المتضمن مدونة أخلاقيات مهنة الطب المشار اليها سابقا 82/221من المرسوم التنفيذي رقم  21انظر المادة _ 1
 . 221سلخ محمد لمين ،المرجع السابق،ص _ 2

3 _Antoine Laude & Bertrand Mathieu & Didier Tabuteau, Op.cit, p 459. 
4 _GILLES DEVERS, Op.cit , p 149 
5 _Antoine Leca ,-professionnelle & responsabilité-, Op,cit,p03. 
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على مواد خطيرة دون أن يبين كيفية تناوله ،و لم يقم بفحص المريض جيدا لتأكد من قدرته على تحمل 

 . 1العلاج

و المسؤول أو القائم ن نبه المريض أإلا تحجب عنه المسؤولية ، حتى و  رغم كل ذلك فان الطبيب

ن لم تكن حالة المريض تستدعي تعرضه لهذه المخاطر أو لم تجد إلى رعايته بمخاطر العلاج ، حتى وع

يقبل تعريض مريضه لعلاج لا  ن الطبيب يجب الأيض بذلك ،لأحتى ولو رضي المر بلضرورة لذلك ، 

أن يوازن بين  أخطار المرض جب عليه يلعلاج لختياره إالطبيب عند ف، 2تكون فوائده متناسبة مع مخاطره

 .ستبعادهإحياة المريض، يتحتم على الطبيب  من منطلق أنه كلما  كان في العلاج المقصود خطر على

دوية أكثر خطورة أغفالها خصوصا عند وصف إر العلاج لا يمكن كما يري جانب من الفقه أن مخاط

لذي يستلزم مراقبة حذقة وواعية من طرف مر اه الخطورة خارجة عن المألوف ، الأبحيث تكون هذ

،بإدانة الطبيب المتسبب بوفاة سيدة  22/12/2822بتاريخ  Poitiersالطبيب، ففي هذا الصدد قررت محكمة 

. 3جراء فحص سابق  و بدون متابعة مباشرة لآثار العلاج الموصوفإطيرا بدون بعد أن وصف لها علاج خ

بتاريخ   Toulouseعن محكمة  لك من خلال الحكم الصادرذمن ذهب المشرع الفرنسي الى أبعد و قد  

 هصدرأتابعة العلاج و مراقبة تنفيذ ما لى الإقرار بمسؤولية الطبيب لعدم تأكده بنفسه من مإ 22/11/2821

، التعليماضرار الناتجة لمخالفة المريض لهذه عتبر مسؤولا عن جميع الأإتعليمات للمريض ، و بالتالي من 

خذ أامة الحالة مراقبة أخذ الحقنة و ذ كان على الطبيب طبقا لجسإحقن المريض بمضاد التيتانوز ،عد ذلك ب

 .4ذا رفض هذا الأخير تنفيذ العلاجإموافقة خطية من المريض 

عتبرت زيادة جرعة الدواء عن إ،  22/12/2812بتاريخ   Nancyلـو في قرار للمحكمة الإدارية 

      بـستئناف الإدارية ،و في قرار محكمة الإ5خطا طبيا جسيماالمراقبة الطبية  الإهمال في المعدل المعتاد و

Lyon   ت خطأ الطبيب نظرا لعدم مراقبته و متابعته لحالة المريض بعد قرأ،أين 28/18/2881بتاريخ

ا هذ بحيث أدىوصفه لأدوية نفسية لها آثار جانبية خطيرة ، تتطلب المتابعة الطبية الخاصة و الحذرة 

،  22/12/2882بتاريخ   Caenنتفاخ كبير في رئتي الضحية ، و في قرار لمحكمة استئناف إالإهمال الى 

عتبر الطبيب مخطئا بوصفه دواءين بالرغم من خطورتهما و تناقضهما في وصفة واحدة ، و قدم إالذي 

شكل تقصير في للمريض مجرد تحذير لفضي عن المخاطر التي ينطوي عليها ،و هو ما يعتبر خطأ و ي

                                                           
1 _MAICHEL BERNARD ,Op,cit,p204.  
2_AZZEDINE MAHDJOUB, -les relations médecin, malades pharmaciens et leurs 
incidences juridiques en droit Algérien- ,Op,cit ,p 781. 

 .221احمد حسن عباس اليحياوي ، المرجع السابق ،ص  3_
 .222أحمد حسن عباس يحياوي، المرجع السابق ،ص _  4

5 _Anne-Mrie Duguet ,Op,cit p72. 
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و في هذا المجال قررت محكمة  ،1مر الذي أقام المسؤولية ضدهلتزام بالعناية من طرف الطبيب الأالا

،أن خطأ الطبيب قد ينشأ لعدم كفاية الرقابة على الوصفة  11/22/2812النقض الفرنسية في قرارها بتاريخ 

أسابيع و تحت مراقبة  12ليثيوم لمدة التي حررها ، حيث وصف علاجا يحتوي على كميات متزايدة من ال

عراض أ عدم وجود لا أن تقرير المخبر دل علىإن كميات الليثيوم كانت في تزايد المخبر ، لكن رغم أ

عتبرت محكمة النقض إالتسمم من جهة ، ومن جهة أخرى لم يكتشف أن التحاليل المخبرية خاطئة ، من ثم 

 . 2أن الطبيب قد أخطأ في مراقبة العلاج 

، أين قام الطبيب  2811ما بالنسبة للقضاء الجزائري نجد القضية التي طرحت أما محكمة قالمة سنة أ

لى الرضع فقام الصيدلي بتسليم دواء إ هبدون الإشارة الى أنه لا يوج Versapenبوصف الدواد المسمى 

ا كان على الطبيب مر الذي تسبب في وفاة الرضيع ، و هنلبالغين و هو عبارة عن حقنة ، الأخاص با

خلال إن هذا الإهمال من طرف الطبيب هو ت المحكمة أأو سنه ، و ر -لطفل-لوصفة لعبارة تضمين ا

  .  3مر الذي أدى الى وفاة الطفلالأ هتمام الواجب للمريضمتمثل في عدم تقديم الرعاية و الإبالتزام تعاقدي 

،و  22/18/2881بي في قرار له بتاريخ ط أء باتنة بمسؤولية الطبيب بسبب خطكما قضى مجلس قضا

ستعمال ، وضوح مع عدم ذكر مراعات طريقة الإثر وفاة شخص نتيجة تناوله دواء موصوف له بغير إذلك 

عتبرت المحكمة العليا في قرار لها أن الإهمال في وصف الدواء خطأ ينجر عيه مسائلة الطبيب، كما إو

 .من قبل الطبيب المعالج رهمال و تقصيإر بنجاعته ، يعت عتبرت أن عدم التأكد من صلاحية الدواء وإ

علاج لكن يجب أن يختاره بضمير و ختيار في وصف البالرغم من أن الطبيب له حرية الإ كما أنه

حترام إو يجب على الطبيب في هذه الحالة لا أنه يمكن للمريض رفض تطبيق العلاج المختار ،إ مانة ،أ

لا إ ،ذا كان المريض يشعر بأن هذا الاختيار يسبب له ضرراإمخطئا ، خاصة  تبرعإلا إختيار المريض و إ

ون في حالة خطر حتى ن الطبيب ملزم بمساعدة المريض الذي يكأحالة الاستعجال و الضرورة ،ذلك  في

  4.رادتهإولو تم بدون 

هي  ختيار المريض للعلاج وإالفرنسية النتائج المترتبة على  ستخلصت محكمة النقضإو قد 

، حيث يجب على  21/12/2111المسؤولية المحتملة للطبيب من خلال قرار الغرفة المدنية الأولى في 

كتشاف أي خطأ إ أن، و -ختيار الأنسب الإ -و يقلل المخاطر فرص الشفاء ختيار علاج يزيد من الإالطبيب 

                                                           
1 _GILLES DEVERS ,Op .cit,p 149. 
2 _GILLES DEVERS ,Op .cit,p 152. 
3 _AZZEDINE MAHDJOUB, -les relations médecin, malades pharmaciens et leurs 
incidences juridiques en droit Algérien- ,Op,cit ,p 782. 
4 _Yves-Henri Leleu & Gilles Genicot,Op.cit,p17. 
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ذا إالكامنة في العلاج ، سيما  مخاطربلاغ المريض بالإلى وجوب إج يقوم باستبعاده مباشرة إضافة في العلا

   .    1ختيار العلاج أقل أو أكثر فاعلية أو خطورةإكان 

حتياط ،كما تعتبر ذا تقاعس عن الإإي هذا المجال تعتبر الطبيب مخطئ ن معظم القرارات القضائية فإ

عتبر الطبيب ما ي، ك2ذا قام بمزج الدواء مع محلول آخر بدل الماء المقطرإخالفا لقواعد المهنة هماله مإ

عتبار حالة المريض و خذ بعين الإحرير الوصفة بطريقة مجردة دون الأذا قام بتإمخطئ في وصف العلاج 

لى تركيب الدواء و جرعاته إحتماله للدواء بصفة عامة إضافة إمقاومته و بنيته و وزنه و درجة  سنه و قوة

، هذه هي صورة 3الضرر الذي يسببه للمريضالمحددة، فاذا لم يراعي ما سبق ذكره يعتبر مسؤولا عن 

 .الخطأ الطبي في وصف العلاج مدنيا ، فماذا عنها جزائيا

 

 لطبية المنتج للمسؤولية الجزائيةالخطأ في الوصفة ا: المطلب الثاني 

متناع إتيانه فعلا أو إن النصوص القانونية الجزائية تتضمن تحميل الطبيب الجزاء و العقاب نتيجة إ

، كما 4حكام العامة التي تقررها التشريعات الجزائية أو الطبيةكل خروجا أو مخالفة للقواعد و الأيشعن فعل 

الغير العمدي، فما  الخطأالخطأ العمدي و يتمثلان في الخطأ الجزائي ينقسم الى نوعينأن لى إتجدر الإشارة 

 .هو المقصود بالخطأ الطبي المنشئ للمسؤولية الجزائية

 مفهوم الخطأ المنشئ للمسؤولية الجزائية: الفرع الأول

 :تعريف الخطأ الجزائي -1

عن  يترتب ناهية أو آمرة قانونية لقاعدة للطبيب كل عمل طبي مخالف الجزائي بالخطأ يقصد

 بفعل يجرمه الإتيان في المخالفة هذه تتمثل ،و ردعي و جزائي طابع ذات معينة قانونية عقوبات مخالفتها

يشترط في العمل الطبي الذي يشكل  غير أنه عليه، يعاقب و جريمة القانون يعده فعل عن ناعمتالإ وأ القانون

 أو الفعل يجرم قانوني نص نه أن يقيم المسؤولية الجزائية في مواجهة الطبيب وجودأأ جزائيا من شخط

 التي الأولى منه دةالما سيما لا العقوبات قانون لمبدأ الشرعية المنصوص عليه بموجب  تطبيقا يمنعه، و ذلك

  ."5قانون امن بغير تدبير أو عقوبة ولا جريمة لا " تنص

                                                           
1 _Yves-Henri Leleu & Gilles Genicot,Op.cit,p11. 

المسؤولية الجنائية و المدنية للطبيب و الصيدلي،دار المطبوعات الجامعية ،بدون  السيد عبد الوهاب عرفة ، الوسيط في_  2
 .22،ص2111مكان نشر ،

 .22السيد عبد الوهاب عرفة، المرجع السابق،ص _  3
بحث مقدم الى المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، جامعة بيروت  -مسؤولية الطبيب الجزائية -علي مصباح إبراهيم ،_  4
 . 221،ص2111عربية ،عن المسؤولية المهنية،منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الثانية ، بيروت لبنان،ال
 .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 2811جويلية  11المؤرخ في  221-11الامر رقم _ 5 
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 42 المادة منها نذكر مواد الجزائري في عدة الدستور عليه نص لما تكريسا المادة هذه وقد جاءت

 التي 133 المادة و "المجرم الفعل رتكابإ قبل صادر بمقتضى قانون إلا إدانة لا"تنص التي الدستور من

 كل" أن على نصت التي 45 المادة و "الشخصية و مبدأ الشرعية إلى الجزائية العقوبات تخضع"صتن

وفي  1."القانون يتطلبها التي الضمانات كافة مع إدانته نظامية جهة قضائية تثبت حتى بريئا يعتبر شخص

 من قانون 47 المادة لنص وفقا هذا،  كالجنون المسؤولية موانع توافر عدم أيضا هذا الصدد يشترط

 "رتكاب الجريمةإ وقت جنون حالة في كان من على عقوبة لا " تنص على أنه التي الجزائري العقوبات

 موانع المسؤولية الجريمة مانع من رتكابإ إلى بالجاني تدفع التي دفعها يمكن لا القوة القاهرة التي تعتبر كما

 الجريمة رتكابإ ضطرته إلىا من على عقوبة لا"   بقولها القانون نفس من 48 لما نصت عليه المادة وفقا

 المستحيل من نهأ المسؤولية غير موانع من السن لصغر التمييز عدم يعتبر كما  2".بدفعها له قبل لا قوة

 .مهنة الطب يمارس مميز غير طبيب وجود ستحالةلا الطبية المسؤولية في تطبيقها

لخطأ الطبي هو كل تقصير في مسلك العملي للطبيب ا" و قد عرف الخطأ الطبي عدة تعريفات منها 

بحيث لا يقع من طبيب آخر يقظ من المعيار المتوسط في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب 

نه كل سلوك إيجابي أو سلبي في أ" كما تم تعريف الخطأ الطبي المنشئ لمسؤولية الجزائية  ."المسؤول

و الحذر و التبصر المطلوبين من الطبيب المسؤول أو مثله في نفس المجال الطبي يتسم بعدم الحيطة 

تباع إلى وضع اجرامي كان من الممكن تجنب وقوعه لو تم إالظروف الخارجية، فينتهي هذا النشاط 

و يتبين من خلال التعارف السابقة أن الخطأ الطبي بصفة عامة  ،"3قواعد الحيطة و الحذر الازمين لذلك

الطبيب للقواعد و الأصول الطبية المتعارف عليها ،و عدم اتباعه لقواعد الحيطة و الحذر  يتمثل في مخالفة

  4.لى الوقوع في خرق قاعدة قانونية جزائيةإوقت ممارسة عمله الطبي مما يؤدي نتباه الإو 

ن يتبصر الطبيب في أعماله و أن يكون حذرا و محتاطا حتى لا يعرض حياة ألذا فمن الضروري 

كما أن الخطأ الطبي الجزائي في وصف الدواء له درجات و معيار و صور متعددة ،  ،5للخطر المريض

 ؟ا يتمثل ذلك ففيم

 الأول يقوم أن في الخطأ المدني عن يتميز الجزائي الخطأ لى أنإذلك تجب الإشارة عرض قبل 

 الخطأ بينما أنه جريمة، ىعل ويكيف رادع جزاء ويرتب عليها القانون عليها آمرة نص قاعدة لمخالفة نتيجة

                                                           
 .21ة الرسمية رقم ، الجريد 2881ديسمبر  11دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخ في _  1
 .من قانون العقوبات السالف الذكر 11انظر المادة _  2
 .28قدير إسماعيل و سوير سفيان ، المرجع السابق ص _  3

4 _Catherine Paley-vincent,Op.cit,p 199. 
 .21قدير إسماعيل وسوير سفيان ، المرجع السابق ،ص _  5
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 الخطأ في يتجلى ضار يترتب عن فعل أو تعاقدي بالتزام الطبيب خلالإو أمؤداه هو مخالفة  المدني

 الضرر جبر و الأخير هذا بتعويض فيه الجزاء يكون و المريض يصيب عليه ضرر ويترتب التقصيري

 .أصابه الذي

 :   معيار و درجات الخطأ الطبي الجزائي -2

 :ر الخطأ الطبي الجزائيمعيا -أ

خضع الى نظريتان هما النظرية يالجزائية مثله مثل الخطأ المدني ن معيار الخطأ الطبي في المادة إ

التي تحصر معيارها في نطاق الشخص الفاعل نفسه و الظروف الخاصة به ،فاذا تبين من  1الشخصية

من سلوك في نفس الظروف و لم يراعي عتاد اتخاذه إمقارنة ما صدر منه من سلوك مشوب بالخطأ و ما 

تخذ كافة الوسائل المتعلقة بالحيطة و الحذر إذا تبين بأنه إعتبر الطبيب مخطئا، أما إفيها الحيطة و الحذر 

لا أنه يؤخذ على هذه النظرية على أنها صعبة التطبيق لأنه يجب إقامة دراسة إسناد الخطأ اليه، إفانه يتعذر 

 ،جتماعيةالإ مي و ثقافته و حالته العقلية ولمخطئ و ظروفه الخاصة و مستواه العلوافية لشخصية الطبيب ا

    2الخ...هذا إضافة الى المريض خاصة من جانب الظروف المتعلقة بسنه ووزنه و جنسه

المعيار فيها بالشخص الوسط الموجود في  د، و يتحد3ما النظرية الثانية فهي النظرية الموضوعية أ

خير من عمل لتي وجد فيها الطبيب المسؤول ، فاذا تبين من مقارنه ما صدر من هذا الأنفس الظروف ا

ن يصدر من طبيب من نفس الاختصاص ومتوسط الحيلة و الحذر في نفس أطبي خاطئ و ما يمكن 

، و 4الظروف ، وتبين بأن الطبيب المخطئ لم يراعي قواعد الحيطة و الحذر اعتبر هذا الأخير مخطئ

عتماد سلوك الطبيب النموذجي ،هذا الأخير هو من أوسط الأطباء خبرة و إطأ هنا يتمثل في معيار الخ

ختصاصه أو مستواه المهني ، و هو الذي يبذل في معالجة مريضه العناية اليقظة و إمعرفة في نطاق 

 .5ستثنائيةثابتة ، فيما عدا حالة الظروف الإيراعي القواعد الطبية ال

م عتبرت بأن الطبيب ملزإن محكمة النقض الفرنسية أر القضاء الفرنسي ، حيث ا المعياخذ بهذألقد 

لا أن العناية المطلوبة ليست عناية من أي نوع بل جهود صادقة و متفقة مع إببذل عناية لا بتحقيق نتيجة ، 

                                                           
 .و ما يليها 222ناية الممكنة ، ـنظر ماجد محمد لافي ،المرجع السابق ،ص يطلق على هذه النظرية ، بنظرية بذل الع _  1
 .221المرجع السابق،ص -مسؤولية الطبيب الجزائية –علي مصباح إبراهيم _  2
 .و ما يليها 221يطلق على هذه النظرية نظرية بذل العناية اللازمة ، أنظر ماجد محمد لافي ، المرجع السابق، ص  _  3
 .222المرجع السابق،ص -مسؤولية الطبيب الجزائية –باح إبراهيم علي مص_ 4
 . 22قديدر إسماعيل و سوير سفيان ، المرجع السابق ص  _  5
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ذا تبين إلا إ ائية ،و لا تثار مسؤولية الطبيب،و ذلك في غير حالة الظروف الاستثن1الأصول العلمية الثابتة 

 .       2بأنه في اختياره للعلاج قد أظهر جهلا بأصول العلم و الفن الطبي

عتبار خذ بعين الإلطبيب اليقظ من أوسط ملائه مع الأذا كان الخطأ الطبي الجزائي يتحدد بمعيار اإ       

الخطأ الطبي التي  ، ما هي درجاتهنا هوالظروف المحيطة به أثناء ممارسة عمله فان السؤال المطروح 

 ؟يمكن بموجبها مساءلة الطبيب 

 : درجات الخطأ الطبي الجزائي -ب

الذي يقع من الطبيب جانب معين من الخطورة و الجسامة حتي الجزائي لا يشترط في الخطأ الطبي 

لم عتبار أن النصوص المنظمة للمسؤولية الجزائية جاءت عامة ، و إ، على الجزائيةيكون منشئ للمسؤولية 

تفرق بين الخطأ اليسير و الجسيم ، و من ثم فالعمل الطبي المجرم يخضع للقواعد العامة المحددة في 

لا يوجد نص قانوني يعززه بهذا  أنه المسؤولية الجزائية من غير أن يتمتع بامتياز يعفيه منها، طالما

 .3الامتياز

ذ إله في المادة الجزائية ،  جاليسير لا مخطأ الجسيم و الخطأ المر هي أن التفرقة بين الن حقيقة الأإ

يتعين أن تطبق على الأخطاء الصادرة على أصحاب المهن في مباشرة أعمالهم القواعد العامة التي تحدد 

عناصر الخطأ ،و ليس في ذلك من يعقد عمل القاضي أو يهدد التقدم العلمي ، فثمت قواعد مستقرة في كل 

تعترف به هذه القواعد أو تقره الأصول العلمية العامة ، ذلك أن الخطأ في علم أو فن ، و ثمة مجال تقديري 

ذ لا صعوبة تواجه القاضي عن إؤولية سواء كان يسيرا أو جسيما، تطبيق القواعد المستقرة تنشا عنه المس

برزها الكشف على هذه القواعد ، لأنها واضحة و معروفة و في حالة الغموض باستطاعة الخبير أن ي

ن هذه المسؤولية أن تعرقل التقدم العلمي لأنها قواعد راسخة  ، كما أنها ليست أاء ، كما أنه ليس من شللقض

و فهمها أسوء م أالخطأ صورة الجهل تخذ إالبحث العلمي التسليم بها ،سواء محل خلاف  و يفترض في 

 .   4تطبيقها سوء

                                                           
1  _Yves-Henri Leleu & Gilles Genicot,Op,P 120. 

 .22قديدر إسماعيل و سوير سفيان، المرجع السابق ص _  2
 .221المرجع السابق،ص  -ائيةمسؤولية الطبيب الجز-علي مصباح إبراهيم _  3
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ار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية من تطبيقات ذلك ما أخذ به القضاء الفرنسي من خلال القر 

و لا مجال للتفرقة بين الخطأ  بأن أي خطأ يرتكبه الطبيب يرتب مسؤوليته،"  بقولها 21/21/2812يتاريخ 

 "   1الجسيم و الخطأ اليسير

                                                           
 .21قديدر إسماعيل و سوير سفيان،المرجع السابق ص _  1
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 الجزائي في الوصفة الطبيةالطبي صور الخطأ : الفرع الثاني

على  ، فقد نص بعضها في الوصفة الطبيةالجزائي  تباينت التشريعات في تحديد صور الخطأ

من قانون العقوبات  222-21-28حتياط و عدم مراعات الأنظمة ، حسب المادة الإهمال و الرعونة و عدم الإ

،و بالنسبة للمشرع 1الفرنسي ، و ينص البعض الآخر على صورتين فقط هما الخطأ البسيط و الخطأ الفني

من  218و  211لتي عددت صور الخطأ ، فعددها من خلال المواد الجزائري فقد ساير بعض التشريعات ا

نتباه و الرعونة  عدم الاحتياط و عدم الإ ذ تتمثل هذه الأخيرة في الإهمال وإقانون العقوبات الجزائري ، 

 .دم مراعات الأنظمة فيما يخص الخطأ الغير العمديع

الحالة الأولى هي تلك التي ينسب  من خلال ما سبق ذكره فان صور الخطأ قد ترد على حالتين ،

لى فيها للجاني نشاطه الإيجابي ،كالطبيب الذي يقبل على عمله الطبي و لا يتوقع نتائجه الخطيرة أو يقبل ع

حتياطات اللازمة التي تحول دون وقوع الضرر ، أما الحالة لا أنه لا يتخذ الإإفعله و هو يتوقع هذه النتائج 

ليها إحتياطات التي يدعو تخاذ الإإلطبيب بعمل سلبي و مثال ذلك عدم يقوم فيها االثانية فهي الحالة التي 

نتباه ، أما عدم مراعات الأنظمة فإنها صورة الإهمال و الرعونة وعدم الإ الحذر ، وتندرج هذه الحالة تحت

 .   2حدى الحالتين على حسب ما اذا كانت الأنظمة تنهي عن فعل أو تأمر بهإتنتمي الى 

مر الملاحظ أن صور الخطأ في الوصفة الطبية قد وردة في قانون العقوبات و قانون حماية الأن إ

لى صور إالصحة و ترقيتها و قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية، لذا يمكن تقسيم هذه الصور 

صحة و ترقيتها بما في الواردة في قانون العقوبات و القوانين المكملة له  ، وصور واردة في قانون حماية 

 .خلاقيات مهنة الطب الجزائريةأذلك مدونة 

 :صور الخطأ في الوصفة الطبية الوارد في قانون العقوبات و القوانين المكملة له -1

لقد تضمن قانون العقوبات الجزائري مجموعة من النصوص القانونية التي تعاقب على الجرائم التي 

 :       للوصفة الطبية و من بين هذه الجرائم نجد ما يلي يرتكبها الطبيب نتيجة تحريره

 :جريمة التسميم   - أ

زائري التي تعرف من قانون العقوبات الج 211وهي جريمة تكيف على أساس جناية طبقا للمادة          

ا كان الوفاة عاجلا أم آجلا ، أيلى إنسان بتأثير مواد يمكن أن  تؤدي إياة عتدا على حإالتسميم على أنه 

                                                           
 .22قديدر إسماعيل و سوير سفيان ، المرجع السابق ص _  1
 .222عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق ص _  2
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ا بموجب هذه ن الطبيب قد يكون معنيإ، 1ليهاإو مهما كانت النتائج التي تؤدي  عطاء هذه الموادإو أستعمال إ

نه أن يجعلها مواد سامة أتحدث تفاعل كيميائيا بينها من ش دوية سامة ،أوأذا قام بوصف إالمادة  في حالة ما 

الوسيلة المستعملة المتمثلة في  ة الذكر أن تتوفرتؤثر على صحة المريض ، و يشترط لتطبيق المادة السلف

المواد ، و من المواد  ستعمال هذهإاجلا أم آجلا ،و أيا كانت كيفية لى الوفاة عإن تؤدي أستعمال مواد يمكن إ

، و قد 2لى الوفاة ،نجد السموم بمختلف أنواعها حتى و لو كانت عبارة عن أدويةإنها أن تؤدي أالتي من ش

بب الكمية القليلة ما بسبب طبيعة المادة أو بسبب الكمية المستعملة ، فاذا كانت بسإم مستحيلا  يكون التسمي

لى النتيجة ، فالجريمة هنا هي جريمة خائبة لا مستحيلة ،و يعاقب عليها الجاني على أساس إالتب لا تؤدي 

طبيب للمريض سواءا كانت و تتم هذه الجريمة بأية وسيلة سامة يصفها ال ، الشروع في القتل بالتسميم

ن أدوية و هو يعلم أعن طريق الفم أو التنفس أو وصف  حبوب أو حقن أو عيرها ، و سواء تم التناول

 .  3لى الوفاةإنه يؤدي أستعمالها مجتمعة من شإ

ميم مهما كانت إضافة الى الوسيلة المستعملة يشترط النتيجة و في هذا المجال يعاقب على التس

ليها ، و تعتبر جريمة التسميم تامة بتناول المواد السامة حتى و لو لم تفضي بحياة إ يؤدي النتيجة التي

لى وجود العلاقة السببية التي تمثل العلاقة بين منح أو وصف المواد إمريض أو المجني عليه، هذا إضافة ال

ريمة التسميم، و قد تطرح نتفت هذه العلاقة لا يعاقب الفاعل على جإتي حصلت ، فاذا لالسامة و النتيجة ا

ر عطائها للمجني عليه مثل المريض، فاذا كان الغيإالتي تسلم الى الغير مع تكليفه بمسألة  المواد السامة 

نما يسأل كفاعل الشخص الذي سلمه المادة السامة، أما اذا كان إتجاهه ، و إحسن النية فلا تقوم المسؤولية 

 .  4صلي ، و من سلمه المادة السامة كشريكأير على علم فهو الذي يسأل كفاعل الغ

إضافة الى الوسيلة و النتيجة و العلاقة السببية هناك شرط نية القتل الذي يجب أن يتوفر، فالطبيب 

و يستبدل المادة الغير السامة أمة ،يزيد من الكمية الموصوفة للمادة الساو  الذي يخطئ في وصف الدواء ،

ادة سامة مع العلم نما يرتكب قتل عن طريق الإهمال ، و من يقدم مإسميما و مادة السامة ،لا يرتكب تبال

ؤاخذ على فضى فعله الى الوفاة ، ونما يأذا إل ، لا يؤاخذ على جريمة التسميم ن يقصد القتأبحقيقتها دون 

 . يفقرة أخيرة من قانون العقوبات الجزائر 222فضت الى وفاة طبقا للمادة أجريمة إعطاء مادة ضارة 

  

                                                           
لجريمة شكلية ، انظر احسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول ، الجرائم ضد الأشخاص هذه ا_  1
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  :جريمة إعطاء مواد ضارة بالصحة  - ب

من قانون العقوبات الجزائري على عقوبة إعطاء مواد ضارة بالصحة  222حيث نصت عليه المادة 

حداث الوفاة ، كما تضاعف العقوبة في حالة العجز عن إذلك بقصد أو بدون قصد و أدى الى ،سواء تم 

ة بغير قصد و حدثت الوفاأصابته بعاهة مستديمة إ، أو ريض بمرض يستحيل الشفاء منهالعمل أو إصابة الم

و كان هذا الأخير ضارا للمريض الحالة التي يصف فيها الدواء  يالطبيب هو الفاعل ف حداثها ، و قد يكونإ

رتكاب الركن المادي إشترط لقيام هذه الجريمة الى العجر المذكور في المادة السافة الذكر، و ي ىدأو 

متناول المريض  وضعها فيك بصحته و يكون ذلك بطريقة فعلية لة المريض مادة مضرة المتمثل في مناو

عطاء ينصرف لكل نشاط للطبيب من وصفة الطبية للمريض ،فالمنح و الإصدار الإعن طريق تحرير و 

نه ان يوصل المادة الضارة للمريض ، بحيث ينتج عنه وصول المادة الضارة و دخولها لجسم المريض أش

باشر وظيفتها الضارة بالسلامة الجسدية و النفسية ، و قد جعلها المشرع جريمة مادية و ليست شكلية، لكي ت

ارة، بحيث تؤدي هذه الاخيرة الى و يتوافر الركن المادي في هذه الجريمة بتناول المريض للمادة الض

من قانون العقوبات  211أيام ، أو ينشأ عنها مرض حسب المادة  21حداث عجز عن العمل لمدة تزيد عن إ

 . 1الجزائري

ن تكون الوسيلة المستعملة مضرة بصحة المريض، و العبرة هنا بالأثر النهائي الذي أكما يستوجب 

ن المشرع الجزائري لم يحدد ماهية المواد المضرة بالصحة أا و ليس الأثر الوقتي لها ، كما يحدثه  تعاطيه

يفهم من ذلك كل المواد مهما كان شكلها أو نوعها تسبب ضررا  ذإطلاقها ،إمر الذي ترك الحالة على الأ

 ىذأو كل أثلت في المرض أو العجز عن العمل للصحة، كما تعتبر النتيجة شرطا لقيام هذه الجريمة سواء تم

يلحق بسلامة المريض و لا عقاب على الشروع فيها ،إضافة الى ذلك فان جريمة إعطاء مواد ضارة 

ن المواد الموصوفة ضارة أس خاصا ، فاذا كان الطبيب يعلم بمها قصدا جنائيا عاما و ليبالصحة تتطلب لقيا

ل الطبيب عن جريمة إعطاء مواد أيحدث و أن يتوفى المريض فهنا يس وقدمها للمريض لإيذائه فقط و ي

الطبيب ثبات و بيان توافر القصد الجنائي في حق إاس  التسميم ، كما أنه يجب ضارة بالصحة لا على أس

 .     2من قبل القاضي الذي يحكم بالإدانة

                                                           
ديوان المطبوعات الجامعبة ، الطبعة الرابعة، بن  -القسم الخاص-محمد صبحي نجم ،شرح قانون العقوبات الجزائري _ 1

 .21،ص2112عكنون الجزائر 
 .22محمد صبحي نجم ، المرجع السابق ص _ 2
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 :بواسطة الوصفة الطبية جريمة الإجهاض  -ج

جهاض من الجرائم الشائعة التي قد يرتكبها الطبيب من خلال وصفاته الطبية ،و هو الفعل ن الإإ

بة على كل من المادة أوقعت العقو، هذه 1من قانون العقوبات الجزائري 211المنصوص عليه بموجب المادة 

و أدوية أو باستعمال طرق أإعطائها مأكولات  أو مشروبات أو جهض حاملا أو من المفترض حملها بأ

لنص أعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى ،سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك، بالرجوع 

لا أنه لا يعد مرتكبا إذلك ، دوية لأمرأة عن طريق وصف إن يقوم بإجهاض أالمادة نجد أن الطبيب يمكنه 

م نقاذ حياة الاإذا كان ذلك يستوجب ضرورة إمن قانون العقوبات  211لجريمة الإجهاض وفقا لنص المادة 

كما  بلاغ السلطات الإدارية بذلك،إالجراح ذلك في غير خفاء  و بعد  من الخطر ، و متى أجرى الطبيب أو

 .  2تسهيله القيام بهجهاض أورشاد على طرق الإي تعاقب على الإرمن قانون العقوبات الجزائ 211ن المادة أ

مرأة من قبل جهاض الإالذي يهمنا هو صورة واحدة وهي  لا أنإن لجريمة الإجهاض ثلاثة صور، إ

جريمة تهدد المصلحة  ن المشرع لا يعتد برضى المرأة و يرى في ذلك أن الإجهاضأالغير، بحيث نلاحظ ب

ر أن هذا الأخير لا يؤخذ بعين حية الحقيقية هو الجنين الذي يحرم من الحياة ، غيجتماعية ،لكون الضالإ

 .  3منقاذ حياة الأإحالة الضرورة المستمدة من ضرورة عتبار في الإ

قبل نهاء حياة الحمل إنه تعمد ألا أنه يمكن تعريفه بإرع لم يتطرق الى تعريف الإجهاض ،ن المشإ      

امة اذا تحققت النتيجة و ، و تكون الجريمة ت4مل مبكرا من الرحمحخراج الإطريق الأوان ،و يكون ذلك عن 

ذا لم إحمل ، و يقوم الشروع في الجريمة ن حدث الفعل في بداية أو نهاية الإسقاط ، و لا يهم حدث  الإ

ندما تتحقق النتيجة المرغوبة ،إضافة الى ذلك فان المشرع الجزائري يعاقب على الجريمة المستحيلة ع

سواء  "السالفة الذكر بقولها  211مر بإسقاط المرأة من قبل الغير و هذا ما يتضح من نص المادة يتعلق الأ

  ."لمرأة حامل أو من المفترض حملهاكانت ا

عتبار بالوسيلة خذ بعين الإالأ في هذه الجريمة لم يخرج القانون على القاعدة العامة التي تقضي بعدم

حتوت الوصفة على ما من إذا إذي يهمنا هو الوصفة الطبية بحيث مر اللا أن الأإ ض،المستعملة في الاجها

دوية أو خلافها مع توفر القصد الجنائي ، تعتبر الوصفة هنا وسيلة مستعملة في أجهاض المرأة من إنه أش

سقاط، كما الإمثلة في الوصفة  كانت سببا في الجريمة و يجب إقامة الدليل على أن الوسيلة المستعملة المت

و يشرع فيه عمدا، فلا يعد مرتكبا للجريمة من تسبب بخطئه ألقيام الجريمة أن يحصل الإجهاض  يشترط

                                                           
 .من ق ع ج 212و  211أنظر المواد _ 1
 .ن ق ع جم 211انظر المادة _ 2
 . 22أحسن بوسقيعة، المرجع السابق ص  _ 3
 . 21أحسن بوسقيعة ،المرجع السابق ص  _ 4
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بالإجاص ،ففي هذه الحالة تكيف الجريمة على أساس الجرح الخطأ و قد تكيف على أساس القتل الخطأ في 

 .  1حالة وفاة المرأة نتيجة الاسقاط

 :ت الطبيةجريمة التزوير للوصفا   -د

تتم هذه الجريمة عن طريق تسليم الطبيب لوصفة طبية مزيفة الى شخص لا حق له فيها ، ذلك          

من قانون العقوبات الجزائري ، و تتعلق هذه الجريمة بصفة  2فقرة  222على حسب ما نصت عليه المادة  

وير جوهر الوصفة بموجب خاصة بالنسبة للأطباء الذين يقومون بتحرير وصفات طبية عن طريق تز

،  الذي يهدف الى وضع واقعة مزورة في صورة 2 -التزوير المعنوي –التصريح بوقائع غير صحيحة 

ن يتم فعل التزوير ألقيام جريمة التزوير  جب، و ي3واقعة صحيحة حال تحرير الطبيب للوصفة الطبية

الطبية ، كما ينبغي أن ينتج عن ذلك  المتمثل في تغيير الحقيقة بمعرفة طبيب عن طريق تحريره للوصفة

ون من توافر القصد الجنائي الذي يتك ىلا تتحقق الجريمة ، هذا إضافة الضرر ،فاذا لم يتحقق الضرر 

لا تمت للحقيقة بصلة ،و عنصر الإرادة الناتجة عن  ون الوصفة كاذبة أعنصرين و هما عنصر العلم ب

عتبر المشرع هذه الجريمة إ،و قد 4لبيانات الكاذبة بشان المرضالطبيب المحرر للوصفة الطبية التي تحمل ا

 .   بأنها من الجرائم العمدية

قطاعات الصحية لولاية سيدي لو من التطبيقات القضائية في هذا المجال حالة طبيبين من أحد ا        

حد الصيادلة قصد بلعباس ،قاما بتحرير وصفة طبية بأسماء أشخاص لم يقوموا بفحصهم ، بناء على طلب أ

طار عملية الدفع لصالح الغير ،و حالة طبيب خاص قام إلى تعويضات الضمان الاجتماعي في الحصول ع

 .5حدهما ، تتضمن مؤثرات عقلية بناء على وصفة طبية قديمة لهأتسليم شابين وصفة طبية باسم جدة ب

المتعلق بالوقاية  21-11لة له نجد قانون هذا فيما يخص قانون العقوبات أما بالنسبة للقوانين المكم       

 21من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار الغير مشروعين بهما، بحيث تنص المادة 

يعاقب كل من قدم عن قصد وصفة طبية صورية ، أو على سبيل المحابات تحتوي على " نه أمنه على 

دون وصفة طبية أو كان على علم بالطابع الصوري للوصفة مؤثرات عقلية، او سلم مؤثرات عقلية ب

                                                           
 .22أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ص  _ 1
دراسة منشورة في المجلة القضائية للمحكمة العليا ، الجزائر،  –الآثار القانونية للشهادة الطبية  -محمد الأمين صباحي _ 2

 .   22،ص 2112العدد الأول ،
 ص 2111محمد عي سكيكر ، جرائم التزييف و التزوير و تطبيقاتها العملية،دار الفكر الجامعي، الإسكندرية مصر ، _ 3

220. 
خالد محمد شعبان ،مسؤولية الطب الشرعي ،دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي،دار الفكر الجامعي ،  _ 4

 .222 ،ص2111الإسكندرية ،مصر،
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الطبية ، أو حاول الحصول على مؤثرات عقلية قصد البيع ، أو تحصل عليها بواسطة وصفات طبية  

 من خلال المادة السافة الذكر يتبين لنا بأن قيام الطبيب بتسليم وصفة، ." صورية بناء على ما عرض عليه

ؤثرات عقلية بدون ضرورة طبية أو على سبيل المحاباة يعد مرتكبا لجريمة طبية صورية تحتوي على م

 .معاقب عليها قانونا

نه أمنه على  12بموجب المادة  ،1جتماعيالمتعلق بمنازعات الضمان الإ 11/11كما نص قانون        

مستحقة داءات أو تعويضات غير أدلاء بتصريح كاذب قصد حصوله أو حصول غيره على يعاقب على الإ

من الطبيب أو من نفس القانون على العقوبة لكل  11من هيئة الضمان الاجتماعي ، كما نصت المادة 

 .سنان أو القابلة   على تحرير وصفة طبية للحالة الصحية للمستفيد على غير حقيقتهاالصيدلي أو جراح الأ

ملة له ، ففيما تتمثل الصور الواردة الصور الواردة في قانون العقوبات و القوانين المك ضهذه بع        

 .    خلاقيات مهنة الطبأية الصحة و ترقيتها و كذا مدونة في قانون حما

المنصوص عليها في قانون حماية الصحة و ترقيتها ومدونة أخلاقيات مهنة  الجزائي صور الخطأ -2

 :الطب الجزائرية

 :رقيتهاالواردة في قانون حماية الصحة و تالجزائي صور الخطأ   - أ

لا يجوز وصف دواء غير مسجل في المدونة الوطنية "  تنص على أنه 221و فيه نجد نص المادة         

أي خرق لهذه القاعدة ينتج  مال ، وستعللإدوية التي لم تحصل على ترخيص مؤقت و كذلك الأ، "2للأدوية 

 بوصف دواء غير موجود في ذا قامإمسؤولية الجزائية للممارس الطبي عنه ضرر يعتبر خطأ موجب لل

من قانون  211حداث ضرر للمريض، فانه يكون عرضة لتطبيق المادة إدوية و تسبب ذلك في مدونة الأ

 .  ذا حدثت الوفاةإالعقوبات الجزائري ، 

 282حكام المواد ر خطأ يعاقب عليه القانون طبقا لأن ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص يعتبأكما        

نون حماية الصحة و ترقيتها، التي تنص على شروط ممارسة مهنة الطب و أي مخالفة لهذه من قا 281و 

من نفس  212لى ما هو منصوص عليه بموجب المادة إيعاقب عليه القانون، هذا إضافة  الشروط تعتبر خطأ

 كمح القانون التي تعاقب على الممارسة الغير مشروعة للطب بعد حرمانه من ممارسة المهنة بموجب

لمهنة الطب من نفس القانون بحيث يعتبر مخطئا كل ممارس  212مر الذي تؤكده المادة قضائي ، و هو الأ

                                                           
المتعلق بالمناعات في مجال الضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية عدد  22/12/2111المؤرخ في  11/11القانون رقم _  1
 .12/12/2111بتاريخ  22

 المدونة في قانون الصحة الجزائري مكرر على هذه 222و  222نصت المادة _  2
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ديم علاج مستعجل بهدف الإسعاف لا في حالة الضرورة القصوى التي تتطلب تقإبطريقة غير مشروعة ، 

 .ولي الأ

يعتبر فيها الطبيب ممارس غير من نفس القانون تنص على الحالات التي  221كما أن المادة         

شرعي لمهنة الطب و كل عمل يقوم به يعتبر خطأ منشئ للمسؤولية ، بما في ذلك تحرير الوصفة الطبية ، 

و حالة المنع من أالمذكورة سلفا  282و يستوي في ذلك حالة عدم توافر شروط ممارسة المهنة وفقا للمادة 

و  211حماية الصحة و ترقيتها  التي تحيلنا الى تطبيق المادتين من قانون  228، كما نجد المادة 1الممارسة

أ مهني يرتكبه الطبيب أو جراح ذا أدى أي تقصير أو خطإ"من قانون العقوبات ، التي تنص على انه  218

الأشخاص أو بصحته، أو يحدث  دحو يلحق ضررا بالسلامة البدنية لأ سنان بمناسبة ممارسة مهامه، ،الأ

 ...".ا ، أو يعرض حياته للخطر أو يتسبب في وفاتهعجزا مستديم

يستنتج من خلال هذه المادة بأن أي خطأ يرتكبه الطبيب بمناسبة ممارسة مهامه يستوجب تطبيق         

من قانون العقوبات الجزائري ، من ثم الرجوع الى معايير التمييز بين الخطأ  218و  211أحكام المادتين 

ي ، هذا الأخير يشمل الأصول الفنية للمهنة كخطأ الطبيب في التشخيص الذي ينتج العادي و الخطأ المهن

لى المعيار الموضوعي المتمثل في سلوكك الرجل إتحرير الوصفة الطبية الذي يخضع  عنه الخطأ في

   .  2حاطة بهأالمهنة و الظروف الخارجية التي  العادي للشخص من نفس

 :مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائريةالواردة في الجزائي صور الخطأ   - ب

المتضمن مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية  221-82 من المرسوم التنفيذي 12لقد نصت المادة         

تابعة لمجلس ، على أن مخالفة القواعد الواردة في هذه المدونة تخضع لاختصاص الجهات التأديبية ال

أن هذه الأخيرة لا تمنع  ذإ، 3من هذا المرسوم 222بأحكام المادة  دون المساسذلك أخلاقيات مهنة الطب 

ونة لا ن الأخطاء الواردة في المدأمر الذي يفهم منه بلقضائية المدنية و الجزائية ، الأممارسة الدعاوى ا

بل يمكن أن تكون هناك متابعة مدنية أو جزائية، و مثال ذلك ما نصت عليه  يعاقب عليها تأديبيا فحسب

من المدونة فيما يتعلق بتقديم الإسعافات لمريض يواجه حالة خطر وشيك ، و أن يتأكد من تقديم  18مادة ال

عتبر مخطئا و مرتكبا لجريمة عدم تقديم إمتثال الطبيب لذلك إعلاج الضروري له ، ففي حالة عدم ال

  مس الحاجة أفي  دواء لمريض و هوف ص، و يتجلى ذلك في حالة عدم و4المساعدة لشخص في حالة خطر

                                                           
 .من قانون حماية الصحة وترقيتها 221أنظر المادة _ 1

 .218سلخ محمد لمين ، المرجع السابق ص  _ 2
 .،المتضمن مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية 221-82من المرسوم التنفيدي  222أنظر المادة  _ 3
 .281سلخ محمد لمين ، المرجع السابق ص  _ 4
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، و 1من المدونة فيما يخص تعريض حياة مريض لخطر لا مبرر له 22و كذلك ما نصت عليه المادة  ، ليهإ

نه أمر الذي من شستعمال عضو، الأإو عاهة أو عجز في أدوية خطيرة تتسبب في ضرر أمثال ذلك وصف 

 . أن يشكل خطأ جزائي

متيازات مادية لا إنه ان يوفر لمريض ما أعمل من ش من المدونة على منع كل 21كما نصت المادة 

 . الخ..ومثال ذلك قيام الطبيب بتحرير وإصدار وصفة مجاملة  لمريض أو تقرير مغرض ،مبرر لها

، ففيما يتمثل أساس صدار الوصفة الطبيةإأساس مسؤولية الطبيب عن تحرير و هذا فيما يخص 

 لطبية؟ مسؤولية الصيدلي عن تنفيذ وإصدار الوصفة ا

 أساس مسؤولية الصيدلي عن تنفيذ الوصفة الطبية: المبحث الثاني

مر الذي دفع بمعظم التي لازمت ممارسة مهنة الطب، الأيعتبر الخطأ الطبي من المواضيع 

 تعتبرقضائية  جتهاداتإامه ، كما ظهر في هذا الصدد عدة حكأيعات الى وضع نصوص قانونية تحدد التشر

لال هذا الأخير بالتزاماته المهنية ، كما أثار تطبيق القواعد العامة للمسؤولية الخاصة خإخطأ الصيدلي هو 

بالفنيين الكثير من التساؤلات، فالأخطاء الصادرة من المهنيين ،كالأطباء و الصيادلة و المهندسين و 

ول كيفية تحديد هذه مر الذي يثير النقاش حمهنهم تتميز بطبيعتها الخاصة الأ المحامين و غيرهم في مزاولة

 .2الأخطاء و ما يترتب عليها من نتائج

فيما يخص أساس مسؤولية الصيدلي، فان القضاء لا يكتفي بوجود الضرر بل يشترط وقوع الخطأ و

 .من قبل الصيدلي كون هذا الأخير هو أساس قيام المسؤولية في مواجهة الصيدلي

 أساس للمسؤولية المدنيةخطأ في تنفيذ الوصفة الطبية كال: المطلب الأول 

لقد أثارة فكرة الخطأ أشد أنواع النقاش في القانون المدني و احتدم حولها الخلاف بين الفقه و   

لى التشريعات الوضعية ،كما أن موضوع هذا الخلاف هو التحريف أو التصنيف إبل و امتد ذلك  القضاء ،

عاريف الخطأ غالبا ما تكون متأثرة بالنزاعات و اشتراط الخطأ من عدمه في بعض حالات المسؤولية ، فت

لنا بأن تحديد  قتصادية ، بناء على ما سبق ذكره يتضحجتماعية و حتى الإدينية و الفلسفية و الخلقية و الإال

 . 3دق المسائل و أعسرهاأيعد من  الصيدلي اق مسؤوليةطمفهوم الخطأ في ن

 

                                                           
 .،المتضمن مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية 221-82من المرسوم التنفيدي  22أنظر المادة  _ 1
 .22دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ،ص  –المسؤولية الطبية  -محمد حيسن منصور_ 2 

نون الخاص ،جامعة أبو بكر بلقايد قردان لخضر ،المسؤولية المدنية للصيدلي ،دراسة مقارنة ، مذكرة ماجستير في القا_  3
 .81تلمسان ،ص 
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كل مخالف أو خروج من " يدة الخطأ على أنه و في هذا الصدد عرف الأستاذ أسامة عبد الله قا

الطبيب أو جراح الاسنان أو الصيدلي في سلوكه عن القواعد و الأصول الطبية التي يقضي بها العلم 

عملية تشخيص ،علاج ، صرف وصفة )،المتعارف عليها نظريا وعلميا وقت تنفيذ العمل الطبي 

و اليقظة التي فرضها القانون ،متى ترتب عن فعله  خلال بواجبات الحيطة والحذرإ،و كل ( الخ...طبية

نتائج جسيمة في حين كان في قدرته و واجب عليه أن يتخذ في تصرفه اليقظة و التبصير حتى لا يضر 

نحراف الذي يشكل خرق ية في مواجهة الصيدلي، هو ذلك الإ، كما أن الخطأ الذي يقيم المسؤول "بالمريض

فيشكل جريمة مدنية كما قد  قديال مهنة الصيدلة ، و قد يكون عة من قواعد أصولقاعدة قانونية عامة أو قاعد

، و قد يتخذ هذا الخطأ صورة سلوكا إيجابي 1همال أو تقصير فيشكل شبه جريمة مدنيةإعن عبارة يكون 

لك ما قضت به محكمة يتسبب في ضرر للغير و هو ما يعرف بالسلوك الكلاسيكي للخطأ ،و مثال ذ

صيدلي بعد صرفه لوصفة طبية خاصة بأحد المرضى حيث  بإدانةحدى أحكامها حين قامت إفي الفرنسية 

وك سلبي كالامتناع أو عدم تنفيذ ، و قد يتخذ  صورة سل2سلم له دواء آخر غير الدواء المذكور في الوصفة

يوجد ما لا أشرط المدونة في الوصفة الطبية ب دويةثال ذلك أن الصيدلي ملزم ببيع الألتزام قانوني ،و مإ

متنع عن بيعه بدون سبب، فان ذلك يشكل خطأ سلبي إي الدواء و حتكار الصيدلإيمنع صرفها ، و في حالة 

 .    يستوجب المتابعة

حجام هذا الأخير عن القيام بالواجبات التي يفرضها عالم إكما يقصد بالخطأ المهني للصيدلي 

ن الصيدلي هو الشخص المؤهل لمباشرة مهنة ا، ذلك نظرا لأو أصولها أو تجاوزهالصيدلة و قواعد المهنة 

علم بها ، و متى كان ذ يجب عليه أن يكون على دراية خاصة بأصول المهنة كون أنه ملزم بالإ،3الصيدلة

 22/12/2828عتبر مخطئ ،هذا ما اقرته محكمة النقض المصرية في قراراها الصادر بتاريخ إجاهلا لذلك 

ية لطبيب و الصيدلي مشروط بأن يكون ما يجربه من عمل مطابق للأصول العلمعتبرت عمل اإ،حيث  

تباع هذه الأصول أو خالفها قامت عليه المسؤولية نتيجة تعمده الفعل أو إالمقررة ،فاذا فرط أحدهما في 

 . 4نتيجة تقصيره و عدم تحرزه في أداء عمله

                                                           
 . 11المرجع السابق ،ص  -الأخطاء الصيدلانية في التشريع الجزائري -صالح عمر،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر  _ 1
يع ،عمان دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر و التوز -مسؤولية الصيدلي عن أخطائه المهنية  -عباس علي محمد الحسني  _ 2

 .             12،ص2888
، ص 2818عبد اللطيف الحسيني ،المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية ، الشركة الوطنية للكتاب،بيروت، لبنان، _ 3

222 . 
 2112إبراهيم سيد احمد ، الوجيز في مسؤولية الطبيب و الصيدلي فقها وقضاء ،المكتب الجامعي الحديث ، الاسكنرية ، _ 4

 .21 ،ص
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 الصيدلانية  صور خطأ الصيدلي الناتج عن صرف المواد: الفرع الأول 

ن ن الأصل في المسؤولية أن تكون شخصية ،بحيث يتحمل الصيدلي المسؤولية عما يصدر عنه مإ

نية و دوية مراقبة الوصفة الطبية مراقبة فذ يتعين عليه أثناء صرف الأإأخطاء أثناء ممارسته للمهنة ، 

قدراته العلمية في كل عمل ستعانة بدوية صالحة للاستعمال ،و كذا الإأموضوعية ، كما يلتزم بصرف 

تجاه المرضى ، و بما أن إلتزامات على الصيدلي إدد رتب المشرع عدة ، في هذا الص1صيدلاني يقوم به

الدواء من أكثر المنتجات التي تشترى من الصيدليات ، يجب على هذا الأخير تحقيق الحماية الصحية 

الى تقديمه لمواد صيدلانية صالحة للاستعمال و تقديم  لمستعمليها و مراقبة الوصفة الطبية المقدمة له إضافة

، و من بين صور خطأ الصيدلي في صرف الواد 2النصائح و التوجيهات الضرورية لحسن استعمالها

 :يلي الصيدلانية نجد ما

    :خلال الصيدلي بالالتزام الخاص بمراقبة الوصفة الطبيةإ-1

دوية مخصصة لأحيان على قائمة محددة من الأة ان مضمون الوصفة الطبية يتحدد في أغلبيإ

 لأغراض طبية موجهة للإنسان، صادرة من طبيب مختص الى المريض بعد الكشف عليه و تشخيص حالته

وجب القانون أ، لهذا فقد 3جل تنفيذهاأحدى الصيدليات من إبحيث يتوجه المريض بالوصفة الى  المرضية ،

 .ق منها من حيث الشكل و الموضوععلى الصيدلي قبل تنفيذ الوصفة أن يتحق

 :المراقبة الفنية للوصفة الطبية - أ

لا إلا يسلم الدواء "  من قانون حماية الصحة و ترقيتها على أنه 212في هذا الصدد نصت المادة 

لذا ينبغي على ." بتقديم وصفة طبية ، ماعدا المواد الصيدلانية التي تضبط قائمتها عن طريق التنظيم

لطبية فحصا دقيقا من ل الحفاظ على السلامة الصحية للمرضى، أن يقوم بفحص الوصفة االصيدلي من أج

  .جل تفادي أي خطأ أثناء صرف الوصفة الطبيةأ

ن يحلل أيجب على الصيدلي "  خلاقيات مهنة الطب على أنهأمن مدونة  211كما نصت المادة 

ستعمالها  إدوية أو دواعي عدم جواز ير الأتدارك كل خطأ محتمل في مقادالوصفة الطبية نوعيا و كميا، ل

ن يشعر عند الضرورة واصفها لتعديل وصفته ، واذا لم أو  العلاجية التي لم يتفطن اليها، و التدخلات

 ." ذا أكدها الواصف كتابياإصفة أمكنه عدم الوفاء بها ، الا تعدل هذه الو

 

                                                           
 .21المرجع السابق ،ص  -الأخطاء الصيدلانية في التشريع الجزائري -صالح عمر،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر _  1
 .21المرجع السابق ،ص  -الأخطاء الصيدلانية في التشريع الجزائري -صالح عمر،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر  _  2
الفقهية ،موسوعة جامعة للأحكام الفقهية في الصحة و المرض و الممارسات كنعان أحمد محمد ، الموسوعة الطبية _  3

 .821ص  2111الطبية ،دار النفائس بيروت ،
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 :المراقبة القانونية للوصفة الطبية - ب

ستفاء الوصفة الطبية لكافة البيانات الشكلية إعلى الصيدلي أن يتحقق من  بيج في هذه الحالة

ة القانونية للموقع لها، و هو الخاصة بها ، من الاسم الكامل للطبيب و تاريخ إصدارها و التأكد من الصف

ن خلاقيات مهنة الطب الجزائرية و كذا الفقرة الأخيرة مأمن مدونة  222مر الذي نصت عليه المادة الأ

سمه إالطبيب أو جراح أسنان  من ذات المدونة التي قضت على وجوب أن تحمل كل وثيقة يسلمها 22المادة 

 .و توقيعه هذا من جهة 

الطبيب المحرر للوصفة مرخص له و من جهة أخرى يجب على الصيدلي أن يتحقق من أن 

سم إبمزاولة مهنة الطب و ليس في حالة منع، و يتأكد من وجود البيانات الجوهرية للوصفة المتمثلة في 

يدلي ، و من حق الص1الطبيب و عنوانه و تاريخ تحريرها و أنها مكتوبة بأحرف مطبوعة و مختومة بختمه

الخاصة  في صحتها سواء كان ذاك راجع لنقص البياناتذا ساوره الشك إأن يرفض صرف الوصفة الطبية 

  . 2و مصورةأصلية كأن تكون مطبوعة أبها،أو كانت الوصفة غير 

 :تقديم دواء يتوافق مع حالة المريض  -ج

في هذا الجانب يجب على الصيدلي أن يتحقق من مدى توافق الدواء المدون في الوصفة مع الحالة 

ستعمالات قد تكون بعظها إت نجد أن الدواء الواحد له عدو ي معظم الحالاالصحية للمريض، خاصة و أن ف

للكبار و البعض الآخر للصغار أو تكون للرجال و النساء ،و بالتالي فان الخطأ في تحديد صفة المريض 

ع جل تفادي وقوأيؤدي الى قيام المسؤولية، و من  الذي وجه له الدواء أو الخطأ في التدقيق في الجرعات قد

دوية الفرنسي، دوية في العالم و منها دستور الأهذه الأخطاء حرصت بعض دساتير الأ الصيادلة في مثل

على تسجيل جدولين للجرعات ، الأول يتعلق بالأشخاص البالغين  و الثاني خاص بالأطفال حيث أن هذا 

 . 3الأخير يتدرج حسب سن الطفل نفسه

في قضية تتلخص وقائعها ،في قيام الطبيب بوصف  2811في هذا الصدد قضت محكمة قالمة سنة 

دون الإشارة الى أنه موجه لرضيع ،فقام الصيدلي بصرف دواء خاص بالكبار  - -VERSAPENدواء 

مر الذي اقام مسؤولية الطبيب لعدم ذكر كلمة طفل الرضيع ، الأيؤخذ عن طريق الحقن ،مما أدى الى وفاة 

 . 4ستفساره عن هوية المريض و سنهإلي لعدم ،كما قامت مسؤولية الصيدفي الوصفة 

                                                           
 .22عباس محمد علي الحسني، المرجع السابق ،ص _  1

2 _ANTONIE LECA Droit pharmaceutique.edition.universitaire daxe 
Marseille.2006.p225.    

 .212لزرقد ، المرجع السابق ،ص أحمد سعيد ا_  3
 .222ملهاق فضيلة ، المرجع السابق ،ص _  4
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صفة الطبية، من هنا يتضح لنا ضرورة تقيد الصيدلي بتقديم دواء مطابق لما هو مدون في الو

الدواء فيها بناء على وصفة طبية صرف مراض المزمنة التي يجب مر ببعض الأخاصة عندما يتعلق الأ

 .  1محررة من طرف طبيب مختص

 :يدلانية صالحة للاستعمالتقديم مواد ص   -د

ن هذا الالتزام هو التزام أواء صالح للاستعمال ، مع العلم بن الصيدلي ملزم بأن يقدم للمريض دإ

و ضارا ، بحيث لا أمن طرف الصيدلي فاسدا  لا يكون الدواء المقدمأحقيق نتيجة ، بمعنى أنه لابد من بت

الدواء للاستعمال قد تعود لعدة أسباب كانتهاء مدة  يؤدي الى تحقيق الهدف المقصود منه ، وعدم صلاحية

الصلاحية أو عدم مراعات القواعد العلمية المتعلقة بحفظه و تخزينه و صيانته، أو أن العلب المستخدم 

لتزام الصيدلي بتقديم إ،كما أن 2لوضع الدواء غير متناسبة مع طبيعة المواد الكيميائية التي صنع منها الدواء

نتاج إستلامها من الشركات المتخصصة في دوية سواء تلك التي يقوم بالاستعمال يشمل كافة الأواء صالح لد

 .   دوية ،أو تلك التي يقوم بإعدادها و تحضيرها في الصيدليةالأ

ن يكون تاريخ صلاحية الدواء مبين في العلبة ،حتى أالجزائري على  في هذا المجال شدد المشرع

من القرار المؤرخ في  22و  22ه و التأكد منه ، وهذا ما أكدته المواد يتسنى للمريض الاطلاع علي

المحدد لدفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتوجات الصيدلانية و المستلزمات الطبية  21/21/2111

تباع الأصول العلمية المتعارف عليها في التخزين و إلبشري، كما شدد المشرع على وجوب الموجهة للطب ا

 . 3الحفظ

 :التقيد بالأسعار القانونية -2

من مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية، فقد تقوم  222مر الذي نصت عليه المادة وهو  الأ

دوية بسعر مغاير للسعر المحدد من تمثل في بيع الأرتكابه للخطأ المإلمسؤولية في مواجهة الصيدلي عند ا

كثر من السعر المحدد قانونا، و من أمثلة ذلك قيام الصيدلي طرف السلطات المختصة ، أي البيع بسعر أ

السلطات  بتغيير السعر المحدد قانونا لدواء معين عندما يكون هذا الدواء قابلا للتجزئة ،و وضعة له

و يكون الدواء الذي طبه المريض من الصيدلي من أذا كانت وحدة واحدة ، إالمختصة سعرا  بحسب ما 

                                                           
، المتعلق بالإعلام الطبي و العلمي الخاص بالمنتجات  2882جويلية سنة  11المؤرخ في  82/211لمرسوم التنفيذي _  1

 .2882جويلية  22بتاريخ  22الصيدلانية المستعملة في الطب البشري ، الجريدة الرسمية عدد 
 .22المرجع السابق ،ص  -الأخطاء الصيدلانية في التشريع الجزائري -صالح عمر،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر _  2
مذكرة ماجستير ،تخصص مسؤولية المهنيين ، كلية الحقوق جامعة أبو  بختاوي سعاد ، المسؤولية المدنية للمهن المدنية،_  3

 . 211،ص  2122/2122بكر بلقايد،
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في الصيدلية ،فيغش في ثمنه بسعر المواد المستعملة في تركيبه فيكون السعر النهائي دوية التي تحضر الأ

 .    1يفوق السعر المحدد قانونا

كما أن تنظيم و تحديد الأسعار يتم عن طريق الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب 

اء عملية التسجيل و لأسعار المنشأة لدى الوكالة أثنالبشري ،على أن يتم ذلك بعد أخذ اللجنة المكلفة بدراسة ا

 .من قانون حماية الصحة و ترقيتها 1-222مر الذي أكدته المادة المصادقة، الأ

 :والإرشادالتزام الصيدلي بتقديم النصح  -3

ن ملزم بتوضيح جميع ن الصيدلي أثناء صرفه للوصفة الطبية و تسليم الدواء للمريض ،يكوإ

تي قد ستعمال ،الى جانب تقديم النصائح الخاصة بالأخطار و الآثار الجانبية البطريقة الإ ةتعلقمالمعلومات ال

رشاد و الإ ستعمالها ، كما أن التزام الصيدلي بالنصح و التوجيهإدوية أو تنتج من جراء تناول هذه الأ

ومات  و هذا الالتزام هو من للمريض الذي قام باقتناء الدواء يدخل في اطار ما يسمى بالالتزام بإعطاء معل

صنع القضاء الفرنسي الذي يلقي على عاتق الصانع أو البائع المهني مسؤولية توضيح جميع المعلومات 

اللازمة المتعلقة بالمنتجات المصنوعة أو المباعة ،و ذلك في مواجهو جميع العملاء و الزبائن الذين يتعامل 

 .2معهم

  موضوع الوصفة الطبية لناتج عن تحضير وتركيب الدواءصور خطأ الصيدلي ا: الفرع الثاني

للاستعمال منتجة في مصانع  الموجهة دويةفي هذا المجال هو أنه ليست كل الأمر الملاحظ ن الأإ

دوية يقوم الصيدلي بتركيبها في صيدليته وفقا لنسب معينة ، بحيث من الأ ريقتها النهائية، بل هناك العديدبط

د يقع الصيدلي في ستثناء من دون وصفة و هنا قإلمريض و بناء على وصفة طبية و ا يكون ذلك بطلب من

 :مر الذي يقيم المسؤولية اتجاهه، و من بين هذه الأخطاء نجد ما يليأخطاء مهنية الأ

 :خطأ الصيدلي المتعلق بالمستلزمات الأساسية لتحضير الدواء و طريقة تعبئته-1

و  يلزمه لتحضير الدواء عن طريق تحضير المواد العادية ن الصيدلي يعمل على تجهيز كل ماإ

دات و أية مواد تستعمل لهذا الغرض، في هذا الصدد قضت محكمة النقض عالحساسة و تجهيز الآلات و الم

الفرنسية في العديد من قراراتها بمسؤولية الصيدلي نتيجة خطئه   في تحضير دواء لتجاوزه لنسبة المادة 

خضع لمراقبة الصيدلي ، أين تة في تركيب الدواء لصلية الداخة فيه، ذلك أن المواد الأالمستعملالمخدرة 

 .-التفرقة بين المواد السامة و الغير السامة  -يقوم بتصنيفها على حسب خطورتها 

                                                           

 .218عباس علي محمد حسيني ، المرجع السابق ص _  1
 .222أحمد سعيد الزرقد ، المرجع السابق،ص_  2
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بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة التركيب أين يجب على الصيدلي مراعات الأصول والمبادئ العلمية 

تحضير الدواء، فيجب عليه أن يتقيد بالوصفة الطبية وما تحتويه من تعليمات ومقادير على  المقررة لكيفية

يقوم باستبدال مادة  ، كما يحضر على الصيدلي أثناء قيامه بعملية تركيب الدواء أن1أن يقوم بذلك بدقة وحذر

يمتنع عن تركيب  عليه أن لا بعد الحصول على موافقة الطبيب الواصف للدواء ، و يجبإبمادة أخرى 

 .2ذا ما رأى بأن هناك تنافر بين مواده و أنها غير متوافقة مع بعضها البعضإالدواء 

دوية يجب على الصيدلي أن يتخذ كل ما تستدعيه الضرورة عند التعبئة ، فعليه فيما يخص تعبئة الأ

ن معايير تعبئة م سائل ، لأأو الكيميائية للدواء ،هل هو صلب أن يأخذ بعين الاعتبار الخاصية الفيزيائية 

دوية السائلة هي الوضع في قنينة جديدة بحيث يمكن فتها و غلقها بسهولة، كما يجب وضع العلامة التي الأ

ستعمال مواد التغليف و إارة الى أن المشرع الجزائري منع ، و تجدر الاش3تبين الحالة الفيزيائية للدواء 

انون حماية الصحة و ترقيتها على من ق 21ية ، بحيث نصت المادة دولتعليب التي ثبتت خطورتها على الأا

 ".يمنع استعمال مواد التغليف و التعليب التي ثبت خطورتها علميا" نهأ

ج لمستعمله كما أن عملية التعبئة للدواء لها أهمية بالغة في تحديد الشكل الذي سيصل فيه المنت

هدف الأساسي من تعبئة المنتجات للتسويق هو الحيلولة دون ن المر بالمنتج الخطير ،لأذا تعلق الأإخاصة 

من ألزامية إقد شدد المشرع الجزائري باحترام مستعمليها، و لتحقق الخطر الكائن فيها لما قد يؤدي بضرر 

يتعين "  من القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش بقولها 21المنتوج ، وهذا ما نصت عليه المادة 

لزامية أمن المنتوج الذي يضعه للاستهلاك فيما يتعلق بمميزاته و تركيبه و تغليفه إحترام إخل دمتعلى كل 

 .4"و شروط تجميعه و صيانته

ة و تجربة في مجال تخصصه، فمثلا ليه من خبرإى الصيدلي أن يستخدم كل ما توصل كما أنه عل

ستنادا لهذا اعتبرت محكمة اعند التعبئة، و فراغ في القنينة ذا كان الدواء سائلا يجب عليه أن يترك الإ

ج مرتكب لخطأ جسيم لعدم درايته للكم المناسب في تعبئته للسائل الذي يستوجب المنت  بان النقض الفرنسية 

 .5    %21 ترك فراغ في القنينة نسبته
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 :خطأ الصيدلي المتعلق بالإعلام -2

 استعمالهستهلاكه و طريقة إن أيب، غير ره الصيدلي خالي من أي عقد يكون المستحضر الذي حض

الدواء بالأخطار الكامنة  علام المريض أو مقتنيإمر الذي يوجب على الصيدلي قد تنطوي على مخاطر، الأ

، كما نصت المادة 1تباعها عند تناول ة استعمال الدواءإمن أجل اتخاذ الاحتياطات الواجب رشاده إفيه و 

فرنسي على ضرورة قيام صانع الدواء بإعلام مقتنيه بكافة المعلومات من قانون الصحة العامة ال 2212

لك في علام في مجال الدواء ،و ذلتزام العمل بالإإنسي على ضرورة  الخاصة به ، كما أكد القضاء الفر

ار رشهر الأخيرة ، حيث نتج عن ذلك أضلأو بالأم الحامل في ا بالأطفالضر أحادثة المضاد الحيوي الذي 

ص المعلومات التي صفرار لها ، و أكدت المحكمة أن كل ما حدث من ضرر كان نتيجة نقاسنان و في الأ

 .        2ذ كان ينبغي عليه أخذ الاحتياطات الضرورية اللازمة فيما يتعلق بآثار الدواءإع الدواء ،قدمها المصن  

دواء مستحضر يذكر ق على كل لتزام الصيدلي بالإعلام يكون عن طريق وضع بطاقة تلصإكما أن 

ستعماله، طبقا لما هو إالذي قام بتحضير الدواء و طريقة سم الشخص إسم الصيدلية و عنوانها  و إفيها 

عد للاستعمال من الباطن أو من الضاهر ، و يجب أن أذا كان الدواء قد إما أمذكور في الوصفة الطبية و 

وم المسؤولية في مواجهة الصيدلي حتى و لو كانت ن كانت خلاف ذلك تقإبيانات مطابقة للحقيقة و تكون ال

أن تكون البيانات وافية و مفهومة و  بيها غير مغشوشة ،فضلا على ذلك يجالمادة التي وضع البيان عل

، و يقع على عاتق 3ولى للاستعماللة و تلفت المستعمل من الوهلة الأواضحة و مصاغة بعبارات سه

حتياطات لتفادي مخاطر الدواء المحضر من إي بكل دقة ما يلزم من أو المقتن الصيدلي أن يبين للمريض

ستعمال و لاير مكمل للالتزام ببيان طريقة ان الالتزام بالتحذة الى تحذيره من هذه المخاطر ، لأطرفه إضاف

الغرض منه،  التحذير لا يأتي بداهة بل لابد أن يستجمع بعض الخصائص التي حددها الفقه لكي يتحقق

ن يكون مثبتا على علبة الدواء أي ملصقا بها، أو  ا و كاملا ، مفهوما و واضحا،يفاب ان يكون وبحيث يج

 .  4 ظاهراكما يجب أن يكون 
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 : خطأ الصيدلي المتعلق بتجاوز الصلاحيات المخولة له وفقا لأصول مهنته-3

صول الثابتة لمهنة ن المشرع الجزائري ألزم على الصيدلي العمل وفقا للحدود التي رسمتها الأإ

يمنع على الصيدلي " من مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية بقولها  212الصيدلة، وهذا ما أكدته المادة 

فيجب عليه أن يتفادى على ..." مدعو للمساعدة على علاجهتقديم تشخيص أو تنبؤ بشأن المرض ال

ضى أو مأمورهم، فاذا كان الاختصاص الخصوص كل تعليق طبي على نتائج التحاليل التي يطلبها المر

لوقاية دوية والعقاقير والمواد التي تستعمل من الظاهر والباطن بيعي للصيدلي هو تحضير وتركيب الأالط

مراض والشفاء منها، فانه بالمقابل يمنع عليه الجمع بين مهنتي الصيدلة والطب، الانسان أو الحيوان من الأ

 .1 ريعاتالامر الذي اتفقت عليه كل التش

و في هذا المجال فان التشريع و القضاء المصري أصر على عدم تجوز الصيدلي لحدود مهنته و 

، أين قام الصيدلي بحقن مريض 22/22/2811المؤرخ في  2212هذا ما هو ثابت من خلال الطعن رقم 

إسعافيه مما  ، هذه الحقنة ذات طبيعةررة بموجب وصفة طبية بمادة السوبرلسين بعد شرائه لأدوية مح

ين أقام القضاء المصري المسؤولية في مواجهة الصيدلي أة في الذراع الذي تم فيه الحقن، أحدث إصاب

بسبب خطئه المتمثل في تجاوز أصول مهنته و ممارسته لأعمال طبية بدون استفاء الشروط المقررة لهذه 

 .  2المهنة

 ؤولية الجزائيةالخطأ في الوصفة الطبية المنتج للمس: المطلب الثاني

رتكاب خطأ جزائي الذي من شأنه أن يشكل جريمة لا يؤدي حتما الى إن إتيان الصيدلي على إ

لا إذا ثبت للقاضي قيام المسؤولية الجزائية في مواجهة إة قانونا، فلا يعاقب هذا الأخير تطبيق العقوبة المقرر

ص لتحمل لا إذا ثبت صلاحية الشخإزائي قوم المسؤولية عن الخطأ الجالصيدلي مرتكب الخطأ، كما لا ت

لى أن الخطأ الجزائي يخضع لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي مفاده حصر إالجزاء ،و تجدر الإشارة 

هذه الأخيرة بموجب نصوص قانون العقوبات و القوانين المكملة له و القوانين الخاصة، من ثم فإننا نجد أن 

، و باعتبار أن الخطأ 3وفة مسبقا من قبل الجميع و هي مقيدة لسلطة القاضيالأخطاء الجزائية معينة و معر

هلية الجزائية القانونية، المسؤولية الجزائية بعد توفر الأ الجزائي المرتكب من طرف الصيدلي هو أساس

 .سنقوم بدراسة في هذا المطلب من خلال مفهومه وعناصره وصوره

                                                           
راسة مقارنة ،مذكرة ماجستير ، القانون الخاص ،جامعة أبو بكر بلقايد قردان لخضر، المسؤولية المدنية للصيدلي، د_ 1
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 .211، ص 2112،دار النهضة العربية ، القاهرة،
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 لصيدليمفهوم الخطأ الجزائي ل: الفرع الأول

ن تحديد مفهوم الخطأ الجزائي للصيدلي يتجلي من خلال وضع تعريف واضخ و شامل لهذا الأخير إ  

 .بالإضافة الى تبيان عناصر المكونة له

 :تعريف الخطأ الجزائي للصيدلي -1

مر الذي جعل ه مثال بعض التشريعات الأخرى، الألم يضع المشرع الجزائري تعريفا للخطأ مثال

و السلبي الذي لا يتفق أرادي ذلك النشاط الإ"ه، الذي عرف الخطأ الجزائي بأنه ة من نصيب الفقهذه المهم

ذلك المسلك الذي ما كان ليسلكه الرجل العادي "  كما تم تعريف الخطأ بانه،" مع واجب الحيطة والحذر

سلوك :"  لى أنه، كما عرفه البعض ع 1"،لوكان في نفس الظروف و المكان الذي كان فيه مرتكب الخطأ

رادي ينطوي على الاخلال بواجب الحيطة و الحذر و الانتباه الذي يفرضه القانون أو الخبرة الإنسانية أو إ

 كما عرفه رؤوف عبيد بانه ، " العلمية أو الفنية و بترتب عليه نتيجة إجرامية كان في الاستطاعة درؤها

ليها هذا السلوك مع إضي فيق النتيجة الاجرامية التي يجرامي دون قبولها بتحقإتجاه الإرادة الى سلوك إ" 

من خلال هذه التعاريف يتبين لنا أن الخطأ يمكن أن يتخذ شكل نشاط إيجابي ، "عدم الحيلولة دون وقوعها

 .  أو سلبي

خلال الصيدلي بواجبات الحيطة والحذر إ" :ما فيما يخص الخطأ الجزائي للصيدلي فيعرف على أنهأ

القانون والأصول العلمية المتعارف عليها في علم الصيدلة نظريا وعلميا، متي ترتب عن التي يفرضها 

التي تحول  عمله حدوث نتيجة إجرامية كان باستطاعته وواجب عليه أن يتخذ عند تصرفه اليقظة والتبصر

 "2.جراميةدون تحقيق النتيجة الا

 عناصر الخطأ الجزائي للصيدلي -2

 :صيدلي من عنصرين يمكن تحديدهما كما يلييتكون الخطأ الجزائي لل

 خلال الصيدلي بواجبات الحيطة والحذر إ: العنصر الأول

الخطأ الجنائي، بحيث إذا تخلفت  ن الإرادة في السلوك الاجرامي عنصر عام يشترط لزوما فيإ

اني الى نحراف إرادة الجإاتجاه و ن مضمون هذا العنصر هو كما أنتفى الركن المعنوي من أساسه ، إ

رتكاب السلوك دون أي رغبة في تحقيق النتيجة الاجرامية ،فإخلال الصيدلي بواجب الحيطة و الحذر قد إ

                                                           
 .222، ص 2112رمسيس بنهام،النظرية العامة للقانون الجنائي ،الطبعة الثالثة،منشأة المعارف ،الإسكندرية، مصر، _  1
يات المدنية والجنائية و التأديبية، منشأة المعارف، الإسكندرية عبد الحميد الشواربي،مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشف_  2
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يكون مصدره قاعدة قانونية مهما كان مصدرها سواء كان التشريع أو الأنظمة، أو قاعدة سلوكية تفرضها 

 .  1الخبرة الإنسانية أو الفنية

لنسبة خلال بواجبات الحيطة والحذر من عدمه باحقق الإر التساؤل حول معرفة مدى تقد يثو

،و  هالشخص العادي والظروف المحيطة ب خذ بالمعيار الموضوعي الذي قوامهللصيدلي، يرى الفقه الى الأ

عتاده من سلوك في مهنته ،فاذا كان إعن الصيدلي المخطئ  على أساس ما قا له يقاس السلوك الصادر بط

ف الرجل العادي في ظل نفس الظروف ،فلا يعتبر مخطئ ولا تقوم المسؤولية هذا التصرف هو نفس تصر

عتاده في ظل نفس الظروف اعتبر بذلك إما اذا كان تصرفه أقل حيطة مما الجزائية في مواجهة الصيدلي، أ

 . مخطئ

تي نه يصطدم بقواعد العدالة، و ذلك من واقع التفرقة الأيؤخذ على المعيار الموضوعي على  لا انهإ

ن، ن يجد لها سند من القانوأتصرفاتهم المشوبة بالأخطاء دون  يضعها بين الناس في تحملهم للمسؤولية عن

ذا نزل عن إته حذرا شديدا قد تقوم مسؤوليته عتاد أن يكون حذرا في تصرفاته و سلوكياإفالشخص الذي 

ذا إتصرف، بل قد تنتفي مسؤوليته ا الذا أقبل على هذإما الشخص المهمل فلا يسأل أذلك الحذر في تصرفه، 

 .   2همالإعتاده من إطالما أنه لم ينزل في تصرفه عما نزل دون ذلك 

 العلاقة السببية بين إرادة الصيدلي والنتيجة الاجرامية: العنصر الثاني

لا يعاقب على السلوك في القانون  نهم العناصر المكونة لخطأ الصيدلي، لاأذ يعد هذا العنصر من إ

جرامية لذا يتطلب في بعض الجرائم وقوع ضرر فعلي كالقتل أو إفضى الى تحقيق نتيجة ألا إذا إذاته حد 

نقطعت الصلة بين خطأ الصيدلي والنتيجة الاجرامية التي حدثة، فلا تقوم المسؤولية إح الخطأ، فاذا الجر

ن الإرادة و النتيجة الاجرامية ن للرابطة السببية بيأ، و بهذا المفهوم نجد 3الجزائية في مواجهة الصيدلي

 :حالتان تتمثل في

 جراميةلإاحالة عدم توقع النتيجة : لأولىالحالة ا 

ن يقدم الصيدلي الى مريض ما دواء تنفيذا لوصفة طبية ، يأخذه المريض و أو مثال هذه الحالة 

لا يكون في وسعه دواء ، غير انه يمضي لحاله ثم يتفطن الصيدلي ما صرفه للمريض مادة سامة و ليست 

يجاده لتنبيهه، و يحصل أن يتوفى المريض بعد إمكان وجود المريض و يستحيل عليه طلاقا التعرف على إ

                                                           
عبد القادر عدو،مبادئ قانون العقوبات الجزائري ،نظرية الجريمة ،الجزاء الجنائي ،القانون العام ،دار هومه للطباعة و _  1

 .228،ص  2121النشر و التوزيع ،الجزائر،
 .21،ص 2111لية الصيدلي الجنائية ،الطبعة الأولى ،دار وائل للنشر و التوزيع ،بغداد،طالب نور الشرع، مسؤو_  2
 .221عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق،ص_  3



 أساس المسؤولية عن الوصفة الطبية :الثاني الفصل

 
85 

 

تناوله هده المادة، ففي هذه الحالة تقوم المسؤولية في مواجهة الصيدلي على أساس القتل الخطأ لعدم توقعه 

 .  1 لنتيجة الخطأ الذي ارتكبه

 جراميةالاة توقع النتيجة حال: ة الثانيةالحال

ليها كونه لا يرغب في إتتجه رادته لا إية حدوث النتيجة الاجرامية، لكن و هنا يتوقع الصيدلي إمكان

نه لم يتخذ ألا أنها تحدث كون إ، يجةته للحيلولة دون حدوث النتحداثها معتمدا في ذلك على مهارإ

 .2التوقع او الخطأ الواعي مع التبصر حتياطات الكافية ، هذا ما يسميه الفقه الخطأ معالإ

 صور الخطأ الجزائي للصيدلي في الوصفة الطبية : الفرع الثاني

ر الخطأ الجزائي ، بحيث أحالتنا لى صوإمن قانون حماية الصحة و ترقيتها  228صت المادة نلقد   

من  222و  222ادتين يتابع طبقا لأحكام الم" من قانون العقوبات بقولها 218و  211لى نص المادتين إ

قانون العقوبات ، أي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو مساعد طبي ، على كل تقصير أو خطأ مهني 

حد الأشخاص أو ، ويلحق ضررا بالسلامة البدنية لأيرتكبه خلال ممارسته لمهامه أو بمناسبة القيام بها 

، و بالرجوع لنص  ."تسبب في وفاتهبصحته أو يحدث له عجزا مستديما أو يعرض حياته للخطر أو ي

من قانون العقوبات نجد أنها نصت على خمس صور للخطأ ، حيث ورد فيها ذكر جريمة القتل  211المادة 

همال أو عدم مراعات الأنظمة ،كما تشمل هذه الإنتباه أو حتياط أو عدم الإدم الإالخطأ بسبب الرعونة أو ع

من قانون العقوبات ، كما هناك بعض المواد الأخرى  218المادة  وفقا لما تنص عليه الخطأ الصور الجرح

حتياط و التي تضمنت صورتي عدم الإ 122ادة و الم 2فقرة  112التي تضمنت صور الخطأ مثل المادة 

 : ن و من بين هذه الصور نجد ما يلي3الرعونة

 : الرعونة  -1

يدلي العلم بها ،و مثالها الشخص و الجهل بالأمور التي يجب على الصأو يقصد بها نقص المهارة 

الذي يقدم على عمل و هو لا يقدر خطورته و لا يدرك النتائج التي تترتب عليه كمن يلقي الحجر من الأعلى 

بدون أن يتوقع إصابة أحد ،فيسقط ذلك الحجر على أحد المارة ، وهو نفسه الشأن بالنسبة للطبيب الذي 

يب مختص بالتخذير ،و الصيدلي الذي يجهز دواء و يصرفه طبقا أجرى عملية جراحية دون أن يستعين بطب

 .4للوصفة الطبية ، و يتجاوز النسب المقررة لبعض المواد الداخلة في تركيبه

                                                           
 .221رمسيس بهنام، المرجع اسابق،ص _  1
 .222عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق ص _  2
 .228،ص 2111م ،د ع ط،دار العلوم للنشر و التوزيع ،منصور رحماني ن الوجيز في القانون الجنائي العا  3
 .218عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق ،ص   4
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، متابعة الصيدلي على أساس جريمة القتل الخطأ لكونه قد صرف من التطبيقات القضائية في فرنسا و      

بته الهوائية، لى قصإمتد إخير بالتهاب سريع و خطير في فمه الأ لمريض سائلا كاويا و حارقا أصاب هذا

نسجة الداخلية للرقبة ما لى تقيح صديدي في الأإنتهت إلفتح القصبة جراء عملية جراحية إمر الذي تطلب الأ

 . 1لى وفاة المريضإأدى 

 :حتياط عدم الا  -2

لإيجابي الذي قام لأخير بسلوكه احينما يرتكب هذا ا حتياط بالنسبة للصيدلي ،تتحقق صورة عدم الإ

،و يتجسد عدم الاحتياط في قيام الصيدلي على 2حتساب للأمور و عدم تبصر لعواقبهاإبه دون تدبر و 

حتياطات اللازمة لتجنب رتكاب فعل و هو يعلم ما يمكن أن يترتب عليه من آثار و مع ذلك لا يتخذ الاإ

مر ص من المعرفة و الخبرة الفنية الأر نشاطه بنوع خاترض من جانبه أن يباشفن الصيدلي يالخطأ ، لأ

 .  3الذي يوجب عليه بذل قدر من الحيطة و الحذر الازمين

و من التطبيقات القضائية لصورة الخطأ لعدم الاحتياط ما قضت به محكمة أنيجبه الفرنسية 

طبيب حرر وصفة طبية بمسؤولية الصيدلي و مساعده عن القتل الخطأ في قضية تتلخص أحداثها في أن ال

لطبيب نقطة في الزجاجة لكن ا 21تعطى في حقنة شرجية بمقدار  -لودا نيم - يض تحتوي على دواء ساملمر

غرام  21مر على مساعد الصيدلي و قام بتركيب الدواء الموصوف على أساس لم يكتب النقطة ،فاختلط الأ

على أساس صرفه لوصفة طبية دون  صيدليما أدى الى وفاة المريض، أين أقامت المحكمة مسؤولية ال

شرافه إدوية بنفسه أو تحت ب هذه الأالاتصال بمحررها ،ذلك أن قانون الصحة العامة الفرنسي يلزمه تركي

ن قواعد مهنة الصيدلة لا تسمح بوضع هذه الكمية أالاستعانة بالوصفة الطبية ،غير  المباشر و عن طريق

 .4 فقط بالغرام في دواء يستعمل في دفعتين

 :عدم الانتباه   -3

حدى الصور للخطأ العمدي التي يرتكبها الصيدلي، ويحدث ذلك عندما لا يلتزم إنتباه يعتبر عدم الإ

رتكاب الخطأ، إمر الذي يدفعه الى ءه لمهامه فتختلط عليه الأمور الأهذا الأخير باليقظة اللازمة اثناء أدا

                                                           
منير رياض حنا، المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة ،د ع ط، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،مصر  _ 1
 .12،ص 2818،

 .221،ص 2111ي ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،حسين فريجة ،شرح قانون العقوبات الجزائر _ 2
محمد سعيد نمورنشر قانون العقوبات ، الجزائم الواقعة على الأشخاص ، الجزء الأول، الإصدار الثاني ،دار الثقافة  _ 3

 . 221،ص2112للنشر و التوزيع ،عمان ،
و تداول الادوية و المستحضرات الصيدلانية ، الطبعة الأولى رضا عبد الحليم عبد المجيد ، المسؤولية القانونية عن انتاج _  4

 .211،ص  2112،دار النهضة العربية ، مصر،القاهرة ،
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ائن في الصيدلية، فتختلط عليه الأمور ما يجعله يصرف دواء مر عندما تكثر عليه الزبوغالبا ما يتعلق الأ

 .1خاص بمريض لمريض آخر نتيجة خلطه بين وصفتين متشابهتين

 :الإهمال   -4

حذر، تخاذ قدر من الإع القواعد الاجتماعية التي توجب و يعرف بأنه عدم توافق سلوك الصيدلي م

تخاذ الاحتياطات اللازمة التي إقفا سلبيا و يغفل عن الصيدلي مو لا يقف فيهاأكما يشمل الحالات التي يجب 

دوية التي هذه الصور الصيدلي الذي يترك الأ ، و من أمثلة2توجب الحذر و التبصر بعواقب التصرفات

مر الذي يؤدي الى فسادها و الاضرار ارد و جاف في مكان حار و رطب، الأن تحفظ في مكان بأيجب 

صيدلي المسير لمؤسسة كيمياوية الذي يترك العمال غير مؤهلين يضعون ، و ال3بالمرضى المتناولين لها

مخلوط مواد مفرقعة دون تحذيرهم ،أو مراقبتهم أثناء عملية الصنع أو حتى أثناء العمليات التحضيرية 

نفجار مروع ،أدى الى هلاك إنها المخلوط فكانت النتيجة حدوث وزان و المقادير التي تتكون ملإعداد الأ

 .ة من الأشخاصمجموع

 :عدم مراعات الأنظمة   -5

ضع التي تو -القانون أو الأنظمة-ويتمثل في الاتيان بسلوك مخالف لقواعد آمرة أيا كان مصدرها 

من و السكينة العامة ،و مثالها الأنظمة الخاصة بالصحة كقانون حماية بقصد حماية الصحة العامة و الأ

ظمة من قبيل المخالفات التي يعاقب عليها القانون و ذلك بمجرد الصحة و ترقيتها ،و يعد عدم مراعات الأن

، هذه الصورة من الخطأ لوحدها 4الاتيان بالسلوك المخالف لنص تشريعي يتضمن الطبيعة القانونية للمخالفة

كافية لمساءلة الفاعل و ذلك بصرف النظر عن إتيان خطأ بالصور السابقة، ولفظ القوانين و الأنظمة و 

يشمل كل نص ينظم مسالة صحية معينة ، وتعد القوانين التي تصدر لتنظيم المهن بما فيها مهنة  الأوامر

فقد تشمل حتى  ،اطلاقهإوامر ،كون هذه الأخيرة جاءت على الصيدلة مشمولة بالقوانين و الأنظمة و الأ

ه يمكن معاقبة الصيدلي الذي التعليمات التي تصدرها نقابة الصيادلة بناء على القوانين المنظمة للمهنة ، و من

 .  5تسبب في ضرر للمريض نتيجة لعدم مراعاته للأنظمة و القوانين المنظمة للمهنة و الصحة بصفة عامة

 

                                                           
 .12طالب نور الشرع، المرجع السابق ،ص _  1
 .22، ص 2112دوار غالي الذهبي ، مشكلات القتل و الايذاء الخطأ ،دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة ،_أ  2
 .12طالب نور الشرع، المرجع السابق ،ص _  3
عبد القادر عدو ،مبادئ قانون العقوبات الجزائري ،نظرية الجريمة، الجزاء الجنائي ، القانون العام ،دار هومة للطباعة و _  4

 .212، ص2121النشر و التوزيع، الجزائر 
 .12طالب نور الشرع ،المرجع السابق ،ص  _ 5
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 :الخطأ العمدي  -6

مر وير في الوصفات الطبية ، و هو الأن الخطأ العمدي الذي قد يرتكبه الصيدلي قد يتمثل في التزإ

خيرة  خاصة بعد دخول بطاقة الشفاء الحيز العملي، و هذا ما يبدوا جليا في نتشارا في الآونة الاإالذي زاد 

تواطؤ بعض الصيادلة مع الأطباء ، بحيث يتم تحرير وصفات طبية بأسماء أشخاص تركوا بطاقة الشفاء 

بحوة الصيدلي لسبب من الأسباب ، و ذلك بهدف الحصول على تعويضات غير مستحقة قانونا من طرف 

طبية مزورة يكون له مركز ان الاجتماعي ، ومن هنا نجد أن الصيدلي الذي يقوم بصرف وصفة هيئة الضم

جل تحرير الوصفات المزورة، أبطاقاتهم لديه الى الطبيب من  وادم هوية زبائنه الذين تركذا ما قإالشريك 

بأنها مزورة، و  مكما يمكن أن يكون في مركز المتهم باستعمال المزور حين يقوم بصرف الوصفة و هو يعل

الثاني يتمثل ول محل التزوير المتمثل في الوصفة ،و تحقق أحد العناصر أربعة و هي ،الألا بإلا يتم التزوير 

ن يحرر الصيدلي الوصفة و يضع ختم الطبيب عليها ، أو أن يقوم بتغيير البيانات في أفي تغيير الحقيقة ك

تغيير المنصوص عليها في الفصل المتعلق بالتزوير، و الوصفة الصحيحة، و الثالث يتمثل في طريقة ال

لتزوير هو ، و بما أن ا1و مصلحة يحميها القانونأهدار حق إتمثل في حدوث ضرر فعلى يتمثل في الرابع ي

ذ يلزم توافر القصد الجنائي لدى الصيدلي المزور ، كما أنه يقتضي قصد خاص ، إمن التصرفات القصدية 

تي تكون من هذا القبيل فإنها تدخل في خانة الأخطاء العمدية ،كل هذا كان بالنسبة فان أخطاء الصيدلي ال

صدار و تنفيذ الوصفة الطبية ، ففيما إو  للأساس القانوني لمسؤولية كل من الطبيب و الصيدلي عن تحرير

 تتجسد الآثار الناتجة عن ارتكاب الخطأ في الوصفة الطبية؟   

                                                           
 .11الصيدلانية في ظل التشريع الجزائري، المرجع السابق،ص  صالح عمر، الأخطاء  1
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 ناتجة عن الخطأ الوصفة الطبية الدعاوى ال: المبحث الثالث

نظرا لتعدد و تنوع دعاوى المسؤولية الناتجة عن الخطأ في تحرير أو صرف الوصفة الطبية، فانه 

متى توافرت أركان المسؤولية من خطأ و ضرر و علاقة سببية، أمكن قيام دعوى قضائية أو تأديبية ضد 

اتج عن خطأ الطبيب أو ة المدنية لجبر الضرر النالمسؤول عنها، فاذا كان الخطأ مدنيا قامت المسؤولي

منصوص عليه في قانون العقوبات و القوانين المكملة له أو القوانين 1ذا كان الخطأ جزائيا إما أالصيدلي ، 

الخاصة ، قامت المسؤولية الجزائية و تحركت الدعوى العمومية ضد الطبيب أو الصيدلي ، كما أن هذا لا 

الخطأ الواحد الجانب الجزائي و المدني معا، فتقوم الدعوى الجزائية مصحوبة بالدعوى ينفي بأن يتوفر في 

 .    المدنية

كما يمكن مساءلة الطبيب تأديبيا عن أخطائه التي تخالف القواعد المنصوص عليها في مدونة 

صت نزائية وفقا لما عة المدنية و الجأخلاقيات مهنة الطب ، كما أن المتابعة التأديبية لا تحول دون المتاب

لية الطبيب أو الإشارة الى أن الدعوى المقامة بمناسبة مسؤو رلا أنه تجدإمن المدونة ،  222عليه المادة 

طلاقها فهناك حدود لممارسة هذه الدعاوى مثل الفعل المبرر الذي تقتضيه مصلحة إالصيدلي ليست على 

مر الذي يحد من ن حقهم للمطالبة بالتعويض ، الأسوالمريض ،إضافة الى أنه يوجد بعض الضحايا لا يمار

حالات المتابعة القضائية، و باعتبار الدعاوى القضائية هي الوسيلة القانونية لاقتضاء و جبر الضرر اللاحق 

بالمريض أو ذويه جراء الخطأ المرتكب من  طرف الطبيب أو الصيدلي ، فإننا سنتناول في هذا المبحث 

ية ثم نعرج على دعوى المسؤولية الجزائية باعتبارهما من الدعاوى القضائية، فماهي دعوى المسؤولية المدن

ا و ماهي المدة المحددة و لمن يعود الاختصاص بنظره شروط رفع هذه الدعاوى و من هم أطرافها ؟

   ؟ 2لتقادمها
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 دعوى المسؤولية المدنية عن الوصفة الطبية : المطلب الأول

ؤولية المدنية بأنها الوسيلة القضائية التي يستطيع المضرور بواسطتها الحصول تعرف دعوى المس

، و يتحدد موضوع الدعوى المدنية 1 تفاقاإضرر الذي أصابه إذا لم يحصل ذلك على التعويض عن ال

،و في هذا الصدد سوف لن نتطرق 2بضمان التعويض الذي يطالب به المضرور جبرا لما لحقه من ضرر

حكام العامة لدعوى ،ذلك أنها تخضع كأصل عام الى الأ لمسؤولية الطبية المدنية بكافة تفاصيلهاالى دعوي ا

المسؤولية المدنية، لذا سنحاول التركيز على الجوانب التي نراها مميزة لدعوى المسؤولية الطبية لا سيما 

 .     3 فيما يتعلق بأطرافها و المحكمة المختصة للنظر فيها و تقادمها

 شروط رفع دعوى المسؤولية المدنية الناتجة عن الوصفة الطبية : فرع الأولال 

مام الجهات القضائية المدنية العادية، وفقا أري أحكام مباشرة الدعوى المدنية تناول المشرع الجزائ

 من ذات 22لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث يشترط مبدئيا توافر الصفة والمصلحة حسب المادة 

، وهذان الشرطان من النظام العام يثيرهما القاضي من تلقاء نفسه سواء بالنسبة للمدعي أو المدعى 4القانون

 .عليه، كما يثير شرط الاذن إذا كان يشترطه القانون للمطالبة القضائية

 :أطراف دعوى المسؤولية المدنية الناتجة عن الوصفة الطبية -1

فان، هما المدعي و المدعى عليه ، حيث أن المدعي هو الذي ن الأصل أن في كل دعوى مدنية طرإ

نه في المسؤولية الناتجة عن الخطأ في ألا إفهو الذي يدعى عليه بذلك الحق،  يدعي حقا له ،أما المدعى عليه

معها الطبيب أو الصيدلي الوصفة الطبية قد يكون هناك طرف ثالث يتمثل في شركة التأمين التي تعاقد 

ين عن الأخطاء التي يقعان فيها ، بحيث يتم ذلك عن طريق التدخل في الخصومة طبقا لأحكام مأبهدف الت

دخال في الخصومة أن يتم ذلك عن طريق الإ من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،كما يمكن 281المادة 

 .      من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 288بطلب من أحد الخصوم وفقا لنص المادة 

 :(المضرور)الطرف المدعي في الدعوى المدنية   - أ

هو كل شخص أصابه ضرر مباشر نتيجة خطأ الطبيب أو الصيدلي ،من ثم فان المدعي في دعوى 

، و لا 5المسؤولية المدنية عن الوصفة الطبية هو المريض أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة أو من يمثله قانونا

ليها سابقا، من صفة و مصلحة طبقا للقاعدة العامة إوافرت شروط قبولها المشار اذا ت لاإتقبل دعوى المدعي 
                                                           

 .221أحمد حسن عباس اليحياوي،المرجع السابق،ص _ 1
 .222أحمد حسن عباس اليحياوي،المرجع السابق،ص _ 2
 .221رجع السابق ،ص سلخ محمد لمين ، الم _ 3
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، الجريدة الرسمية عدد 22/12/2111المؤرخ في  11/18القانون رقم  _ 4
 .  22/11/2111،بتاريخ  22

 .من القانون المدني 12و  11انظر احكام أهلية التقاضي ، المواد  _ 5
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لا للمريض المتضرر إحة في الدعاوى المدنية التي تقضي  بألا دعوى بدون مصلحة فلا تكون هناك مصل

ه من من خطا الطبيب المعالج أو الصيدلي المنفذ للوصفة الطبية ، الذي يتم مطالبته بالتعويض لما تسبب في

الشخص المريض وحده لا غير  تحديد المدعي في وقد يتم ه جراء تحرير الوصفة أو صرفها ، ضرر بخطئ

،لهذا فان كل مريض متضرر لم 1الى خلفه العام و نائبه و وكيله حسب الأحوال ذلك ينصرفلا أنه قد إ،

عته أو جنون فانه يمكن ممارسة يكن بالغا سن الرشد القانوني  أو كان بالغا و لكن ناقصا للأهلية لسفه أو 

، و التعويض عن 2من القانون المدني 11دعواه بواسطة ولييه أو وصييه أو قييمه طبقا لأحكام المادة 

،  و في الحالة التي يوجد فيها جميع ورثة 3ضرار يعطى لكل من تضرر من الحادث و لوكان غير وارثالأ

 .4جميعا ،بل لمن أصابه ضرر حقيقي جراء وفاة المريضالمريض المتوفى فلا يحكم بالتعويض للمذكورين 

المتعلق بحقوق المرضى  11/12/2112ن هذه المبادئ تجسدت من خلال قانون أتجب الإشارة الى و

، 21/22/2112 المؤرخ في 2222/2112ومستوى النظام الصحي المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 

ته دذي دعم الأسس التي تضمنها قانون الصحة العامة الفرنسي في ماالمتعلق بالمسؤولية المدنية الطبية، ال

ام ، ، و في القانون الجزائري يجوز مباشرة الدعوى المدنية بسبب وفاة المريض من قبل الخلف الع5الأولى

دبيا أو جسمانيا ألا اذا كان الضرر إ، 6من طرف دائنه عن طريق الدعوى الغير مباشرة تهاكما يجوز مباشر

ب عليه عجز  كلي أو جزئي للمدين المتضرر، لأنه يعتبر من الحقوق الشخصية المتصلة جسمانيا ترت

بشخص المدين وحده، كما يمكن أن ينعكس هذا الضرر على الغير أو يرتد عليهم وهما يعرف بالضرر 

 .        7 المرتد لأنه الذي يعتبر ضررا مباشرا بتعين التعويض عنه

 (المسؤول عن الضرر) المدنية  الطرف المدعى عليه في الدعوى  - ب

طبقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية فان المدعى عليه هو الشخص المسؤول عن الفعل الضار أو 

نائبه أو خلفه، سواء كان مسؤولا عن فعله الشخصي أو عن فعل غيره، و عليه فقد يكون الطبيب أو 

و في حالة تعدد  عوى في مواجهة نائبه،الصيدلي هو المسؤول المباشر عن الضرر و قد تباشر الد

تكون فيها المسؤولية عقدية و  فيجب التمييز بين الحالة التيضرار التي لحقت بالمريض المسؤولين عن الأ

                                                           
لطبيب اخصائي الجراحة في القانون الجزائري والمقارن، دار هومه للطباعة و حروزي عز الدين، المسؤولية المدنية ل_  1

 .282،ص 2111النشر و التوزيع الجزائر 
 .281حروزي عز الدين ، المرجع السابق،ص _  2
 .222،نقلا عن سلخ محمد لمين ، المرجع السابق  21221:، الملف رقم 21/11/2812قرار مؤرخ في _  3
 . 222يحياوي، المرجع السابق ص أحمد حسن عباس _  4
،ص  2112/2111هني سعاد ، المسؤولية المدنية للطبيب ، مذكرة تخرج لنيل المدرسة العليا للقضاء ، الجزائر ،دفعة _  5
22. 
قانون المدني الفرنسي، أحمد حسن عباس الحياري  2211قانون المدني الجزائري، التي تقابلها المادة  211المادة _ 6 

 .222السابق ص  المرجع
 .221أحمد حسن عباس اليحياوي، المرجع السابق،ص _  7
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على كل واحد  ، فاذا كانت مسؤوليتهم عقدية جاز رفع الدعوىتقصريةيها المسؤولية الحالة التي تكون ف

مكن أر الذي تسبب فيه وحده و هذا متى واحد منهم مسؤولا عن الضرعتبار أن كل إمنهم بصفة فردية ،ب

و تحديد نصيب كل واحد من الضرر اللاحق بالمريض ،بحيث تحدد المسؤولية أسناد خطأ محدد لكل منهم إ

 .1تفاق بغير ذلكإهناك تضامن بينهم و ما لم يقضي  بقدر الخطأ و الضرر اللاحق بهذا الأخير ، ما لم يكن

ذا تعدد المسؤولين إمن القانون المدني جزائري، بأنه  221كانت المسؤولية تقصيرية فقد نصت المادة ذا إما أ

لتزام بتعويض الضرر بحيث يعيين القاضي نصيب كل لضار يكون جميعهم متضامنين في الإعن الفعل ا

 ،       2منهم في التعويض

 :-شركة التأمين-المدخل في الخصام  الطرف  -ج

المؤرخ في  82/12 مرمن الأ 212الذي يمكن إدخاله في الخصام وفقا للمادة  وهي الطرف

و التي تنص على أنه يجب على المؤسسات الصحية المدنية و  ،3المتعلق بالتأمينات الإلزامية 22/12/2882

طية غكل أعضاء السلك الطبي و الشبه الطبي و الصيدلي و الممارسين لحسابهم الخاص أن يكتتبوا تأمينا لت

من قانون  211لى إ 288تجاه الغير، و قد نصت المادة إتجاه مرضاهم و إمسؤوليتهم المدنية المهنية 

 .الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري على الإجراءات الخاصة بالإدخال في الخصومة

 :وتقادمها المدنية الاختصاص بالنظر في الدعوى -2

في تقدم هذا الأخير أو من  يقيمها ويباشرها المدعي المضرور،تتجسد دعوى المسؤولية المدنية التي 

يمثله بعريضة افتتاح الدعوى الى الجهة القضائية المختصة لدى كتابة الضبط ،ودفع الرسوم القضائية مقابل 

قيدها في سجل خاص و جدولتها مع الدعاوى المماثلة، و يتمثل اختصاص النظر في هذه الدعوى في 

مي و النوعي ، كما تختلف مدة التقادم حسب نوع المسؤولية و أساس إقامة الدعوى سواء الاختصاص الإقلي

 .كانت عقدية أو تقصيرية

   :الاختصاص بالنظر في الدعوى  - أ

 .4ن الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة معينة، وقد يكون محليا أو نوعياإ

 

 

                                                           
 . 228سلخ محمد لمين، المرجع السابق، ص _ 1
 .221أحمد حسن عباس يحياوي، المرجع السابق، ص_ 2
الصادرة بتاريخ  22، المتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية عدد 22/12/2882المؤرخ في  82/12لامر ا_ 3

11/12/2882 . 
 .22هني سعاد، المرجع السابق ،ص _4
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 : فيما يخص الاختصاص المحلي -

سناد بالنسبة لطة القضائية سلطتها ، و ضابط الإرقعة الجغرافية التي تبسط فيها السو يقصد به ال

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،  12الى  22ختصاص المحلي نص عليه المشرع في المواد للإ

هي الجهة من نفس القانون  22بحيث نجد ثلاثة أنواع من الاختصاص المحلي ، فالقاعدة العامة حسب المادة 

ل عن الضرر، كما نجد ما التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه ،و هو الشخص المسؤو

نه في الدعاوى الناجمة عن جناية أذ إمن نفس القانون ،  28ختصاص الجوازي حسب نص المادة يسمى بالإ

ية التي وقع في دائرة جهة القضائمام الأي فعل تقصيري ،ترفع هذه الأخيرة أو جنحة أو مخالفة أو أ

ختصاصها الفعل الضار، و من خلال ذلك يمكن للمدعي الخيار بين موطن المدعى عليه و مكان وقوع إ

الفعل الضار، و يكون ذلك في مجال المسؤولية التقصيرية أو بصدد التعويض عن خطأ جزائي قام به 

 . 1الطبيب أو الصيدلي و تسبب بواسطته في ضرر للغير

من قانون الإجراءات  11و المانع ،حسب نص المادة أختصاص الوجوبي الثالث فهو الإأما النوع 

 المحكمة التي تم في دائرة مو يكون ذلك في المواد المتعلقة بالخدمات الطبية أما المدنية و الإدارية،

نها مسالة من ختصاصها تقديم العلاج ، و في هذه النقطة ثار خلاف بين فقها القانون ، فهناك من يعتبر بأإ

اص المحلي ليس من ختصصل الإأعتبار أن إبأنها ليست من النظام العام على النظام العام و هناك من يعتبر 

لزام ، و ر أن المادة جاءت في صيغة الإعتباإأي الأول هو الرأي المرجح  على لا أن الرإالنظام العام، 

لإجراءات المدنية و الإدارية ، فانه يعتبر لاغيا و من قانون ا 12ختصاص المحلي فان المادة حول طبيعة الإ

عديم الأثر أي شرط يمنح الاختصاص الاقليمي لجهة قضائية غير مختصة باستثناء النزاعات القائمة بين 

من نفس القانون نجدها تجيز  11التجار، على أن يتم ذلك قبل حصول النزاع، و بالرجوع لنص المادة 

 .  2اضي غير مختص لكن بعد حصول النزاعتفاق الى اللجوء الى قالإ

 :فيما يخص الاختصاص النوعي -

ختصاص جهة معينة يخرج عن إصل فيه جهة معينة، فما يدخل ضمن ختصاص الذي تفيقصد به الإ 

من قانون الإجراءات  21ختصاص باقي الجهات ، و تعتبر هذه القاعدة من النظام العام حسب نص المادة إ

ذ لا يجوز فيها الإحالة من جهة مختصة الى جهة إنها تهدف الى تحقيق مصلحة عامة لأ المدنية و الإدارية،

 مام المحكمةأالاختصاص النوعي و لو لأول مرة  غير مختصة نوعيا ، كما أنه يجوز التمسك بالدفع بعدم

ة نوعيا، مام المحكمة المختصأمختصة نوعيا فلا يجوز التمسك به ذا صدر الحكم من جهة غير إالعليا، و 

                                                           
 .212سلخ محمد لمين ، المرجع السابق ،ص _  1
 .212سلخ محمد لمين، المرجع السابق ص _  2
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ختصاص العام ، بحيث يؤول فان المحكمة المختصة هي صاحبة الإمن نفس القانون  22وحسب المادة 

لدعوى ذا رفعت اإذا ختصاص الفصل في دعاوى المسؤولية الطبية المدنية الى القسم المدني للمحكمة ، هإ

متى كان خطا الطبيب جريمة و كدعوى مدنية بالتبعية للدعوى الجزائية ، أمستقلة الى القاضي المدني 

صلية طبقا الجزائية التي تنظر في الدعوى الأمعاقب عليها جزائيا ، و قد يؤول الاختصاص للجهة القضائية 

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التي تجيز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى  12لأحكام المادة 

ئية نفسها ، و تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر العمومية في وقت واحد أمام الجهة القضا

 .1سواء  كانت مادية أو جسمانية أو أدبية مادامت ناجمو عن الوقائع موضوع الدعوى

ختصاص للنظر فيها الى المحاكم لإدارية ،التي ينعقد اهذا بخلاف دعاوى المسؤولية الطبية الإ

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، حيث تعتبر المحكمة  111 الإدارية وفقا لما نصت عليه المادة

الإدارية هي جهة الولاية العامة في المنازعات الإدارية و في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو 

فة عامة ستشفائية العمومية بصخطاء المرتكبة في المؤسسات الإ، و هذا ما ينطبق على الأ2البلدية طرفا فيها

 .   ستقلال المالي و الإداريية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإ، كون أنها مؤسسات إدار

 :تقادم الدعوى المدنية الناتجة عن الخطأ في الوصفة الطبية   - ب

عوى التعويض دمن القانون المدني الجزائري على أنه تسقط  222في هذا الصدد نصت المادة 

ما بالنسبة للمسؤولية أ، 3الفعل الضار، هذا فيما يخص المسؤولية التقصيريةسنة من يوم وقوع  22بانقضاء 

 11يتقادم الالتزام بانقضاء " من نفس القانون والتي نصت على أنه  211العقدية فقد نصت عليها المادة 

وجد نه في القانون الجزائري لا يأمن هنا يتضح لنا ب ،" سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص 

لا بالنسبة إو تقصيرية، أمسؤولية الطبية سواء كانت عقدية أي فرق فيما يخص مدة التقادم الخاصة بدعوى ال

 2112/212ما بالنسبة للقانون الفرنسي و بصدور قانون رقم أالذي تحتسب فيه بداية التقادم ، الى الوقت

ة للمسؤولية العقدية أو التقصيرية بحيث ، فقد تم توحيد مدة التقادم سواء بالنسب 11/12/2112المؤرخ في 

من قانون الصحة العامة الفرنسي و هذا عوض  2212-21أصبحت محددة بعشر سنوات حسب نص المادة 

نون ن هذا القاأو تجدر الإشارة الى  4سنوات في القطاع الخاص، 21أو  21ي القطاع العام و فسنوات  11

يا التي تقادمت قبل سريانه ، و هذا ما أقره مجلس الدولة عتبار القضالم يتناول و لم يأخذ بعين الإ

                                                           
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل و  11/11/2811المؤرخ في  11/222من الامر  12انظر المادة _  1

 .21/11/2811يخ بتار 11المتمم ، الجريدة الرسمية عدد 
 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري ، السالف الذكر 112و 111أنظر المادة _  2
 .211سلخ محمد لمين، المرجع السابق ،ص _  3

4 _Sophie Hocauet-Berg Bruno Py, la responsabilité du Médecin Heures de France, 
France, 2006, P79. 
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ن نظام التقاعد الرباعي هو أ،يرى ب 21/12/2112،و في قرار آخر لمجلي الدولة الفرنسي بتاريخ 1الفرنسي

 .ختصاص القاضي الإداري و الذي وضع في الأصل لتبسيط نظام التقادم إمن 

من قانون الإجراءات الجزائية  21وع لنص المادة ما فيما يخص القضاء الجزائي ، فانه بالرجأ

في الدعوى نقضاء مدة التقادم إلمدنية أمام القاضي الجزائي بعد الفرنسي ، التي تسمح برفع الدعوى ا

نقضاء تلك المدة لا يشكل حاجز إ، و مع ذلك فان (سنوات 21سنوات أو  12و أبسنة واحدة )العمومية 

مام المحاكم المدنية ضمن مدة التقادم المنصوص أذات طابع غير تعاقدي ى ولو كانت لممارسة الدعوى حت

 .2عليها في القانون المدني الفرنسي

التقادم و من القانون المدني الجزائري ،على حالات تعليق مدة  221في هذا المجال لقد نصت المادة 

بتداء من اليوم الذي إقادم يتم ، ذلك أن سريان مدة التالخ...هلية و الغائبين ذلك في حالات عديمي الأ

من خلال ما هلية تعلق المدة ، و كل قانوني، و خلال فترة فقدان الأيصبحوا فيه قادرين على التصرف بش

سنوات  21سنة و في القانون الفرنسي هي  22ن مدة التقادم في القانون الجزائري هي أسبق ذكره يتبين لنا ب

المدني الفرنسي  من القانون 122/12فترة العجز هذا وفقا لنص المادة  بحيث تمتد حتى اليوم الذي تنتهي فيه

، المعدل لشروط  21/22/2112المؤرخ في  2112/2222د الطبيب فان القانون رقم عاق، و في حالة ت

زم للمسؤولية المهنية من قانون التأمين الفرنسي، لا يضمن الضرر الملا 12و  11الضمان في المادتين 

تفاق خاص يقضي إف عن ممارسة النشاط ، مالم يوجد سنوات من تاريخ التوق 2 خلال مدة لاإللمتعاقد 

فعل لسنة يكون من يوم العلم بوقوع ا 22حتساب مدة إفي القانون الجزائري فان بداية  ماأبخلاف ذلك، 

    الضار و ليس من  يوم وقوع الخطأ الطبي و هذا حسب قرار مجلس الدولة الجزائري المؤرخ في

22/12/2111
، هذا فيما يخص شروط رفع الدعوى المدنية الناتجة عن الوصفة الطبية فماذا عن 3

 .عناصرها

 عناصر الدعوى المدنية الناتجة عن الوصفة الطبية     : الفرع الثاني

اط سر نجاح الدعوى أو ثبات تكتسي أهمية بالغة في كل دعوى قضائية، ذلك أنها منن مسألة الإإ

إقامة الدليل الذي يرجح وجود أو ثبات في مجال المسؤولية المدنية للطبيب أو الصيدلي، مفاده فشلها، والإ

نتفاء المسؤولية بكامل عناصرها والذي يترتب عليه قيام هذه الأخيرة أو قيامها، بما في ذلك قيام حق إ

حديد الطرف ه تمر الذي يتطلب معالحصول على التعويض من عدمه، الأ المريض المضرور أو ذويه في

                                                           
1 _CE ,19/03/2003 ,Sophie Hocauet-Berg Bruno Py,Op.cit,p80. 
2  _Jean Penneau,Op.cit,p 40. 
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ستخلاص وتقدير كل عنصر من عناصر الدعوى إعمال القاضي لسلطة إثبات ومدى الذي يقع عليه عبئ الإ

 .1المدنية

ئري، من القانون المدني الجزا 222ثبات منصوص عليها بموجب المادة ن القاعدة العامة في الإإ

عتبار الطبيعة لص منه، فاذا أخذنا بعين الإالتخ ثبات الالتزام وعلى المدينإبحيث تقضي بأنه على الدائن 

لمريض في إطار المسؤولية الطبية ، فانه يقع على عاتق الدائن ا(عقدية أو تقصيرية)القانونية للمسؤولية 

هذا ل عالج في مجال المسؤولية العقديةثبات وجود عقد طبي بينه وبين المدين المتمثل في شخص الطبيب المإ

ثنا العلاج أثبات خطأ الطبيب إصيرية فانه يقع على عاتق المريض المسؤولية التقالأخير، أما فيما يخص 

ثر أوجا عن القواعد العامة ،فانه لا الذي ألحق الضرر له، غير أنه في مجال المسؤولية المدنية الطبية و خر

ذا إلمترتبة عنه، فيما لية المدنية اثبات الخطأ الطبي لا يتوقف على تحديد طبيعة المسؤوإلهذا التمييز ذلك أن 

م أ، هل هو التزام بتحقيق نتيجة 2لتزام الطبيبإكانت عقدية أو تقصيرية بل تتوقف على تحديد مضمون 

 .3ببذل عناية

 : ثبات الخطأإعبئ -1

ثبات لا يمكن أن نصل الى إحديد مسؤولية مرتكبه، لأنه بدون ثبات الخطأ دورا أساسيا في تإيلعب 

ركان هذه أي لها يتمثل في الخطأ، فلا تقوم مادام الأساس القانون، و ي للمسؤولية تحديد الطابع القانون

لا يرتبط بطبيعة المسؤولية ثبات الخطأ الطبي إالخطأ، و كما سبق ذكره فان عبئ  لا بإثبات فعلإالأخيرة 

ث لا يوجد فرق ي، بحنما يتعلق بطبيعة الالتزامات التي أخل بها الطبيبإم تقصيرية، و أذا كانت عقدية إفيما 

ذا كان الالتزام يتعلق بتحقيق إثبات الخطأ يتوقف ما إنما إلالتزام هو العقد أو القانون، و ذا كان مصدر اإيما ف

 . 4نتيجة أو بذل عناية

 :اثبات الخطأ الطبي في الالتزام ببذل عناية   - أ

تنفيذها، لذا يتوجب  ية أوكأصل عام يلتزم الطبيب أو الصيدلي ببذل عناية عند تحرير الوصفة الطب

ن هذا الأخير لم يلتزم ببذل العناية المطلوبة منه أثناء أبت مثلا التزام الطبيب بعلاجه و ن يثأعلى المريض 

ة الطب كما يقع على عاتق نحرف عن أصول مهنإن الطبيب قد أهمل و أثبات ذلك بإ،و يكون 5العلاج

                                                           
 .211سلخ محمد لمين، المرجع السابق،ص _  1
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ذلك مقارنة سلوك الطبيب المخطئ بسلوك طبيب آخر  و يمكن من خلال ثبات وقوع الضرر له،إالمريض 

عتبار الظروف الخارجية المحيطة بالطبيب المخطئ خذ بعين الإله من نفس المستوى المهني، مع الأمماثل 

دعاء به في مواجهته بتدخل السبب الأجنبي الذي يعدم لإ، هذا ما لم يدحض الطبيب ما تم ا1وقت العلاج

 .طأ و الضررالعلاقة السببية بين الخ

 :الطبي في الالتزام بتحقيق نتيجة ثبات الخطأ إ  - ب

، و الخطأ في  لمتناع عن عمالمدين سواء بالقيام بعمل أو الإ الذي يقع على لتزام بتحقيق هوالإن إ

ثبات هذا الالتزام إذ يتحمل المدين عبئ إالمفترض غير قابل لإثبات العكس ،الالتزام بتحقيق نتيجة هو الخطأ 

لتزامه أو أن عدم تنفيذ الالتزام كان إنه قام بتنفيذ أثبت بأذا إلا إالمسؤولية في هذه الحالة،  عليه ضتفر و

ثبات الخطأ إلذا فان عبئ  ،2بسبب تدخل السبب الأجنبي كالقوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطا تابعيه

لتزام طبي بينه و إتفي بإثبات وجود ن المريض يكقيق نتيجة يقع على عاتق الطبيب لأالطبي في الالتزام بتح

أن خطأ  كما قام الطبيب الدليل على تنفيذه  للالتزام،أذا إلا إيب فتفترض قيام مسؤولية الطبيب، بين الطب

ذ قام بنفي إلا إلإثبات العكس و لا يستطيع نفييه المدين بسبب عدم تنفيذ الالتزام هو خطا مفترض غير قابل 

، من ثم فانه لقيام 3نعدام هذه الأخيرةإطأ المفترض و الضرر ما يؤدي الى خبين ال الرابطة السببية 

لا أنه إتتحقق و كان على الطبيب تحقيقها ن النتيجة لم أثبات إالة الالتزام بتحقيق نتيجة يكفي المسؤولية في ح

ن أتبرهن ب نها أنأشارة الى تقديم الأدلة التي من شلم يفعل و نتج عن ذلك ضرر للمريض، كما تجب الإ

نحرف عن سلوكه على أن يتم ذلك بالمقارنة مع طبيب آخر من نفس المستوى و في نفس إالطبيب 

جراء إلجأ الى الظروف، على أن يخضع ذلك للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي بدوره يستطيع أن ي

، فأقام مسؤولية 5ه الحديثةديد من أحكام، و لقد تشدد القضاء الفرنسي في الع4الخبرة في المسائل الفنية

الطبيب آخذا بفكرة الخطأ المضمر أو المقدر ، أي افتراض وقوع الضرر بالتقصير و الإهمال خلافا للقواعد 

 .العامة في المسؤولية المدنية على تفويت الفرصة أو فرصة تجنب الضرر

ع عندما تكون الأمور و للمحكمة أن تستعين بالقرائن للوصول الى خطأ هذا الطبيب ، وهذا الموضو

، و نلاحظ 6تخاذها في وصف العلاجإحتياطات الواجب وفة و مسلم بها في الطب ، مثل الإالمطلوبة معر
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رهاق و مسؤولية كبيرة تقع على عاتقه إالبا على عاتق المريض و هذا فيه ثبات يقع غمما سبق أن عبئ الإ

 .و ما ينتج عنها من صعوبة في إنجازها

 :الخطأ الطبي صعوبة اثبات -ج

ن الدعوى المدنية الناتجة عن الخطأ في من حساسية فان له أهمية كبيرة ،لأنظرا لما لهذا الموضوع 

و ذويه إقامة الدليل أمريض كيف يستطيع ال ،ي أغلب الحلات على السؤال التاليالوصفة الطبية تتوقف ف

أنه توجد  ذإينبغي عليه من عناية، ذل ما كان على أن الطبيب المعالج أو الجراح مثلا قد قصر في ب

همال أو تقصير في العناية الطبية و من ضمنها مسالة التأكد إثبات وجد خطا أو إصعوبات جمه المدعي في 

ن ضمان شهادة الخبير تقيم الدليل على النقص أو الضعف أق مما جرى أثناء وصف العلاج ، و بشكل دقي

ت العلاقة السببية بين المعالج و بين الخطأ و الضرر و التخلص من ثباإالعناية المطلوبة ، كذلك مسألة  في

طباء هو لا الاستعانة بأهل الخبرة من الأإالطبيب، و بالتالي فانه لا نجوى أي تحيز من قبل القاضي الصالح 

 .1الطريق الطبيعي لإثبات الخطأ الطبي

ثبات على المريض، لا ف عبئ الإتجاه نحو محاولة تخفيصعوبة أدت بالفقه الفرنسي الى الإهذه ال

ستنادا للفقرة الثانية من إثبات من المريض الى الطبيب لتزام بالإعلام وذلك بنقل عبئ الإسيما فيما يتعلق بالا

ت صادرة من محكمة النقض من القانون المدني الفرنسي، و كان ذلك بناء على عدة قرارا 2222المادة 

 .الفرنسية

 :السببية اثبات الضرر والعلاقة -2

ثبات على عاتق المريض، فهو ملزم بأثبات خطا الطبيب قضاء بصفة عامة الى القاء عبئ الإيتجه ال

والضرر الذي أحدثه، و أن الطبيب بخطئه قد فوت على مريضهم فرصة البقاء على قيد الحياة، فإثبات 

طبية ، لا يكفي لإقامة و الصيدلي في تحرير أو صرف الوصفة الألمريض أو ذوي حقوقه لخطأ الطبيب ا

، 2حداث الضرر للمريضإى أن هذا الخطأ هو الذي أدى الى المسؤولية  عن الخطأ ما لم توجد الدلائل عل

ن الخطأ هو الذي أدى أثبات بإ وجب عليه صابته بالضررإلقواعد العامة فانه على من يدعي ذلك أنه طبقا ل

و الضرر فان ذلك قرينة على توافر العلاقة السببية ، الخطأ  ، فمتى أثبت المضرورالضررذلك الى إحداث 

سبب الأجنبي الذي لا يد له و للمسؤول العمل على نقض هذه القرينة بإثبات أن هذا الضرر قد نشأ عن ال

لا  أنه يجب توافر قرائن هامة و متكاملة حتى يمكن القول بتوافر العلاقة السببية بين الضرر و الخطأ إفيه، 

                                                           
،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،الطبعة الأولى الإصدار الأول،  -الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية-أسعد عبيد الجبيلي  _ 1

 .2118عمان الأردن 

 .282طلال عجاج ، المرجع السابق،ص  _ 2
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حتمالية لتأثير يها تقارير الخبراء الى الصفة الإلإة لا تقوم في الحالات التي تشير العلاقة السببي،كون رابطة 

بين عدم د قررت محكمة النقض الفرنسية بأنه ليس هناك تناقض ق، و 1خطأ الطبيب على حالة المريض

قيقية في الشفاء أو السبب في حرمان المريض من فرصة ح انك وخطأ الطبيب هو السبب في الوفاة  عتبارإ

أحكام  تجاهه المتزايد الى التشديد فيإثبات العلاقة السببية إ، و يتضح لنا موقف القضاء إزاء 2الحياة

حول قيام  كئ المسؤولية المدنية، فالشن ذلك قلب القواعد المألوفة في مبادأالمسؤولية الطبية، و من ش

ما في المسؤولية الطبية، فان القضاء بالتعويض عن ضياع رابطة السببية يفسر دائما لصالح المدعى عليه ، أ

الطبيب لمصلحة المريض ،و بالتالي قيام هذه العلاقة ،و يترتب  أقيم قرينة شبه دائمة عند ثبوت خطفرصة ي

و أعفاء المريض إذهبت محكمة النقض الفرنسية الى  ، و قد3على هذا القضاء قيام قرينة مسؤولية الأطباء

ثبات في بعض قراراتها ، بالرغم من أن السبب الحقيقي في الوفاة ظل غير معروف هذا الإذويه من عبئ 

ن يسأل الطبيب أقرارات محكمة النقض الفرنسية ،ب ، و هو ما نجده أيضا في4على وجه التأكيد و التحديد

 .عقديا و لو لم تثبت علاقة السببية بين الخطأ  و الضرر الذي ألحقه بالمريض

 قاضي في تقدير قيام أركان المسؤولية المدنية عن الوصفة الطبية سلطة ال -3

لسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ستقر القضاء على حصول فعل أو عدم حصوله هو من قبيل اإ

لا أن وصف الفعل بأنه خطأ أو غير ذلك هو من المسائل القانونية التي تخضع لقاضي الموضوع الذي إ

 .5مة العليايخضع بدوره لرقابة المحك

          :تقدير قيام الخطأ الطبي  - أ

ن تقدير قيام الخطأ الطبي الموجب للمسؤولية المدنية الناتجة عن خطأ الطبيب أو الصيدلي عن إ

تقدير مستمد من يعد من المسائل الداخلة في حدود السلطة التقديرية للقاضي مادام هذا ال الوصفة الطبية،

مر يتعلق بتفسير العقد و قابة للمحكمة العليا عليه كون الأمسؤولية عقدية فلا رن كانت الإوقائع الدعوى ، ف

ذا كانت المسؤولية تقصيرية فالأمر إ، أما 6البحث عن الإرادة المشتركة للطرفين و هي مسألة موضوعية

لصيدلي و هنا يتعلق  هنا بمسألة قانونية مضمونها مدى مطابقة الالتزام القانوني للفعل المنسوب للطبيب أو ا

 .7 يخضع القاضي لرقابة المحكمة العليا كون التكييف القانوني للوقائع و الأفعال يعد من المسال القانونية
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 :تقدير قيام ركن الضرر  - ب

ن استخلاص ثبوت الضرر أو نفييه يعد من المسائل التي يستقل بها قاضي الموضوع مادام الدليل إ

حكمه الضرر الذي أصاب المدعي و  غير أنه يجب عليه أن يحدد في الذي أخذ به في حكمه مقبول قانونا،

كثر تعقيدا عندما يتعلق بالضرر المعنوي الذي لا يمكن معاينته أمر و يكون الأ ،1 عتبر التسبيب قاصراإلا إ

ماديا، أما فيما يخص تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض الممنوح للمضرور فتعد مسألة 

كمه الوسائل و عناصر ، فعلى القاضي أن يبين في ح2ة يخضع فيها حكم القاضي لرقابة المحكمة العلياقانوني

 . 3 عتمد عليها لتقدير التعويضات الممنوحة للمريض المضرور أو ذوي حقوقهإالضرر التي 

 :تقدير قيام علاقة السببية  -ج

اللاحق بالمريض هي أيضا من رر ن استخلاص قيام علاقة السببية بين الخطأ الطبي و الضإ

ذا شاب حكمه إلا إون خاضع لرقابة المحكمة العليا، عمال التي يستقل بها قاضي الموضوع دون أن يكالأ

لمذكورة عيب في التسبيب، فيجب على القاضي أن يستخلص الخطأ من الوقائع موضوع الدعوى المدنية ا

، ذلك كون العلاقة 4سبب القصور في التسبيبلا كان حكمه معرض للنقض بإفي الحكم الفاصل فيها و 

نما ينتجها الفكر من الظروف و إيست بالشيء الذي يرى أو يلمس، و ل" السببية حسب الفقيه سافاتيه 

، و تمارس المحكمة العليا حق الرقابة على الحكم الفاصل في الخصومة القضائية بهدف التأكد من " الواقع

 .5 ن عدمهامن مدى ثبوت العلاقة السببية م
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 التأديبية الناتجة عن الخطأ في الوصفة الطبية المتابعةدعوى المسؤولية الجزائية و: المطلب الثاني

خيرة تتجسد هذه الأ تتمثل دعوى المتابعة الجزائية الناتجة عن الوصفة الطبية في الدعوى العمومية

لة في توقيع العقاب بمناسبة وقوع الفعل المجرم، في الطلب الموجه الى السلطات القضائية لإقرار حق الدو

متد الى سلطات تنما إهو الحال في الدعوى المدنية، و  و هذه السلطة لا تقتصر على قضاة الحكم كما

لا أن القانون خول ذلك إمن طرف النيابة العامة، ترفع الدعوى العمومية  أن  التحقيق و النيابة ، و الأصل

، لذا نتساءل عن أطراف الدعوى العمومية ؟  ما هي 1نظرا للطبيعة الخاصة للجريمةستثناء لبعض الجهات إ

بالدعوى العمومية ؟ و كيف يتم الجهة المختصة لنظر في الدعوى العمومية؟  و ما هي مدة التقادم الخاصة 

       ثبات في المسؤولية الجزائية ؟   الإ

 ريكهاأطراف الدعوى العمومية وكيفية تح: الفرع الأول

ة، وتقوم جراء ضروري لمعاقبة الجاني، لأنه لا عقوبة بدون دعوى عموميإتعتبر الدعوى العمومية 

مام الجهات القضائية سواء كانت جهات تحقيق أو حكم، وهذا ما يسمى أجراء إهذه الأخيرة باتخاذ أي 

لقاء نفسها ،و متى تحركت ،ذلك أن المحكمة الجزائية لا تنظر الى الدعوى من ت2بتحريك الدعوى العمومية

ستعمالها يشمل متابعة السير فيها أمام سلطات التحقيق أو جهات الحكم إتابعة الجزائية فان مباشرتها أو الم

ذا تم إى الدعوى العمومية حتى يتم الحكم فيها بموجب حكم بات، و يطلق تعبير الخصومة الجزائية عل

بخطأ أثناء وصف  عمومية ضد طبيب مشتبه في قيامهتحريكها ضد شخص معين ، مثل تحريك الدعوى ال

سبب له  عاهة مستديمة ، و في الحالة التي لم يكن هناك متهم بارتكاب الجريمة فان  العلاج لمريض ما

ور حكم الخصومة الجزائية لا تنشأ ،و تنقضي الدعوى العمومية و الخصومة الجزائية في آن واحد بصد

تنشا الخصومة اء،  كما أن الدعوى العمومية قد تتحرك و تنقضي دون أن نقضبات أو بغيره من أسباب الإ

،  كما تجدر الإشارة الى أنه للمضرور الحق في تحريك 3سناد الجريمة لشخص معينإالجزائية متى تعذر 

ختصاص للنظر فيها؟ و ما الدعوى العمومية ؟و لمن يعود الإ ،  لذا نتساءل عن أطراف4الدعوى العمومية

 التقادم الخاصة بها؟ هي مدة
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 :أطراف الدعوى العمومية الناتجة عن الخطأ في الوصفة الطبية -1

ن المبدأ العام هو أن للدعوى العمومية طرفان هما المدعى في الدعوى العمومية  المتمثل في النيابة إ

،فاذا كان المتهم  العامة و المدعى عليه في الدعوى العمومية أو المتهم المتمثل في الطبيب أو الصيدلي

عتبار أنه يسعى الى تحقيق مصلحة شخصية هي تبرئة ساحته ، فان النيابة العامة تسعى الى إشخصا حقيقيا ب

ه ، لذلك فهي خصم في العقاب بإدانة المتهم أو ببراءت اكشف الحقيقة بشان الجريمة و ذلك لإقرار سلطته

لطرف المضرور يحق له تحريك الدعوى العمومية دون لا أنه كما سبق الإشارة اليه فان اإ،1جرائي فحسبإ

من  28ختصاص النيابة العامة فقط وفقا لمقتضيات المادة إمباشرتها ذلك أن المباشرة هي من 

الإجراءات الجزائية الجزائري ، و من المسلم به أن الدعوى العمومية تخص المجتمع ممثلا في النيابة قانون

و بشأنها مع أة أن تتنازل عنها أو تتصرف فيها بعد أن تحرك الدعوى العموميو بالتالي فليس لهذه الأخيرة 

 .   2 المتهم

 :النيابة العامة كطرف في الدعوى العمومية  - أ

صلية وفقا للتشريع الجزائري، فلها سلطة تحريك ومباشرة تهام الأتعتبر النيابة العامة سلطة الإ

سم المجتمع حتى ولو تم تحريك هذه الأخيرة من إمحاكم بابعة سيرها أمام مختلف الالدعوى العمومية ومت

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ذلك بهدف الكشف عن  28طرف جهة أخرى وفقا لنص المادة 

حتجاجات على النيابة بالتنازل أو الموافقة على طلب الدولة في العقاب، و لا تقبل الإ الحقيقة و إقرار سلطة

تعدل عن أمر الحفظ في حالة ظهور تأنف الحكم الصادر في الدعوى العمومية و لها أن معين، فلها أن تس

نهارت أدلة الإدانة بالجلسة ، كما لها أن إذا إدون طلب النيابة ببراءة المتهم  ، كل هذا لا يحول3دلة جديدةأ

ا بأن الوقائع تشكل جناية، ذا تم تقديم الملف على أساس مخالفة أو جنحة ثم تبين لهإادة التكييف تقدم طلب إع

كما أن للنيابة الحق في سلطة الملاءمة المتمثل في السلطة التقديرية في مباشرة الدعوى العمومية أو حفظها 

 . 4وفقا لما يحقق المصلحة العامة للمجتمع

لمختصة بالفصل اعناصر تشكيل المحاكم الجزائية  تجدر الإشارة الى أن النيابة العامة عنصر من

لذلك فان أي حكم صادر في الدعوى العمومية بدون  الدعاوى الجزائية و ليست فقط مجرد طرف ،في 

 ،   5حضور النيابة يعد باطلا و عديم الأثر

 

                                                           
 .22أحمد شوقي شلقاني، المرجع السابق، ص _  1
 .22أحمد شوقي شلقاني، المرجع السابق، ص _  2
 .22أحمد شوقي شلقاني، المرجع السابق، ص _  3
 .21أحمد شوقي شلقاني، المرجع السابق، ص _  4
 .22أحمد شوقي شلقاني، المرجع السابق، ص _  5



 أساس المسؤولية عن الوصفة الطبية :الثاني الفصل

 
103 

 

ببعضهم البعض و كما أن للنيابة خصائص معينة تحدد كيفية أدائها لوظائفها وتنظيم علاقة أعضائها 

ستقلالها و إمثل عدم تجزئة النيابة العامة و سلمية، و مميزات أخرى التبعية التدرجية أو ال أبغيرهم وفقا لمبد

لدعوى ، و تجدر الإشارة الى أنه للنيابة الحق في تحريك ا1عدم مسؤوليتها و عدم جواز أعضاء النيابة للرد

 12ة فتتاحي لإجراء التحقيق ،يقدم الى السيد قاضي التحقيق وفقا لأحكام المادالعمومية عن طريق الطلب الإ

ختصاص في تحريك الدعوى الرغم من أن النيابة هي صاحبة الإمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ب

ذن  و حددة تتمثل في شكوى المضرور و الإن القانون يحد سلطتها في بعض الجرائم بقيود مألا إالعمومية 

ستثناء من الأصل العام و هو إالقيود ة العامة ، بحيث تعد هذه ذلك وفقا لما ارتآه المشرع لحماية المصلح

 ،هذا عن النيابة العامة فماذا عن الأطراف الأخرى؟ 2حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية

 :المضرور كطرف في الدعوى العمومية   - ب

جازت الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية الجزائي للطرف المضرور أ

ذلك  دفاعا عن مصلحته  لجريمة أن يحرك الدعوى العمومية طبقا للشروط المحددة في ذات القانون،من ا

ستثناء عن القاعدة العامة التي تخول للنيابة حق تحريك هذه اهذا الحق أقره القانون للضحية ك نإالخاصة ، 

ة بسبب الإهمال أو وى العموميعتبار أن النيابة قد تتقاعس أحيانا و تمتنع عن تحريك الدعإوى ، على الدع

طلاعها على مجريات الأمور أو بالنظر لتقدير جدوى المحاكمة، من ثم فقد يستطيع إالسهو أو عدم 

و  المضرور أو ذوي حقوقه  ممارسة حق تحريك الدعوى العمومية دفاعا عن حقه و تفاديا لهذا القصور

الطبيب -ة قد حركت الدعوى العمومية ضد المتهم ذا كانت النيابة العامإالإهمال ،و يترتب عن ذلك أنه 

ن يحرك نفس الدعوى أمام نفس الجهة القضائية أو ألا يجوز للطرف المضرور  -الطبية محرر الوصفة

 . 3جهة قضائية أخرى

غلب الدعاوى أتجة عن الوصفة الطبية ،نجد أن لا أنه بخصوص الجرائم الغير العمدية الناإ

ف الضحايا أو ذوي حقوقهم لصعوبة علم النيابة العامة بهذه الوقائع ، و تجدر المرتبطة بها تحرك من طر

ريمة سواء تمثل في الإشارة الى أن تحريد الدعوى العمومية في هذه الحالة هو حق للمضرور من الج

يستطيع المريض تحريك هذه الدعوى نه لا أالخ ،غير ...بن و الإأب و ذوي حقوقه كالأأالشخص المريض 

لدعوى من طرف دبيا ، و لتحريك اأمة سواء كان هذا الضرر ماديا او ذا أصابه ضرر من الجريإلا إ

 :ن تتوافر الشروط التالية أالشخص المضرور يجب 
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 .ن تكون الدعوى المدنية مقبولة، لأنها هي التي تحرك الدعوى العمومية ثم تتبعهاأ  -

 .المدنيةأن تكون المحكمة الجزائية مختصة بالنظر في الدعوى  -

ن يقدرها قاضي أبقيد الدعوى و قبولها، ذلك بعد  أن يدفع المضرور من الجريمة الرسوم الخاصة -

من قانون  22التحقيق، ما لم يكن المضرور قد حصل على المساعدة القضائية حسب المادة 

هذا الشرط يضيق من حرية دعاء غير مقبول، لا كان الإإية الجزائري، و الإجراءات الجزائ

 .1 الى تحريك الدعوى أو إساءة استعمالها للجوءو ذوي حقوقه من األمضرور ا

الطبيب المحرر -هذا بالنسبة للأطراف التي لها حق تحريك الدعوى العمومية فماذا عن الشخص المتهم 

  -للوصفة الطبية أو الصيدلي الذي قام بصرفها

 :المدعى عليه في الدعوى العمومية أو المتهم   -ج

ن هذه الأخيرة ملازمة إرتكبها ،فإة تنشا عن الجريمة و توجه ضد من الدعوى العمومي بما أن

ذ لابد من تحريك إقترافه الفعل المجرم ،إيمة و لا يعد الشخص متهما بمجرد للمسؤولية الجزائية لذات الجر

، حكمو الأيق راءات أمام احدى الجهات التحقالدعوى العمومية في مواجهته و ذلك عن طريق مباشرة الإج

أجريت بشأنها  رتكابه جريمة ما ،حتى و لو فحصت تلك الشكوى ولا يعد متهما من قدمت ضده شكوى لإف

المجرم متهما و لا يكون مرتكب الفعل 2يكون فقط في موضع المشتبه فيه ذإ،ستدلالات بعض التحريات و الإ

 :ذا تحققت فيه الشروط التالية إلا إ

نقضت الدعوى العمومية بوفاته، ويجب ان إجود فاذا مات أو الجاني شخصا مو أن يكون المتهم  -

سمه يمكن تعيينه بأوصافه المميزة له، مثل طبيب إلاسم أو بالذات وإذا تعذر معرفة يكون معينا با

ن لزم أن يكون حيا، كما أن الذي إأن يكون المتهم حاضرا ومراض العيون، ولا يلزم أخصائي في أ

الشخص الذي يرتكبها شخصيا مثل الطبيب الذي قام بتحرير الوصفة بنفسه  يسال عن الجريمة هو

 .ولول كان ممثلا لشخص معنوي

جريمة يمكن محاكمته جزائيا عنها ن كل من يرتكب أون خاضعا للقضاء الوطني، فالأصل أن يك  -

نونية، لقالا أن هناك بعض الأشخاص لا يمكن توجيه الدعوى العمومية ضدهم لتمتعهم بالحصانة اإ

 .   لا بعد التنازل عن هذه الحصانة من طرف الهيئة المختصة لذلكإبحيث لا تتم المتابعة 
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اشرة الدعوى العمومية ضده، فاذا ختيار أثناء مبدراك وحرية الإن يكون آهلا متمتعا بالإرادة والإأ  -

 .1 هليتهأليه إراءات الدعوى العمومية حتى تعود نتفى هذا الشرط وجب وقف إجإ

يتابع طبقا لأحكام " من قانون حماية الصحة وترقيتها على أنه  228ي هذا الصدد نصت المادة ف

و مساعد طبي، على كل أسنان أو صيدلي أو جراح أمن قانون العقوبات كل طبيب  222و  222المادتين 

لسلامة البدنية و يلحق ضررا با و بمناسبة القيام بهاأني يرتكبه خلال ممارساته لمهامه تقصير أو خطأ مه

فمن  "حد الأشخاص أو بصحته أو يحدث له عجزا مستديما أو يعرض حياته للخطر أو يتسبب في وفاتهلأ

 .خلال هذه المادة يتضح أن الطبيب يسال طبقا لهذه المادة 

 :ثبات و التقادم في الدعوى العمومية  الاختصاص بالنظر و الإ -2

ى الى أخرى، ذلك بالنظر الى عدة ة يختلف من دعوختصاص بالنظر في الدعوى العمومين الإإ

ريمة يشكل مخالفة أو جنحة فان عتبارات من بينها نوع الجريمة المرتكبة، فاذا كان التكييف القانوني للجإ

للفعل  ختصاص للنظر فيها ينعقد أمام قسم الجنح والمخالفات بالمحكمة، أما إذا كان التكييف القانونيالإ

ختصاص ينعقد لمحكمة الجنايات لدى المجلس القضائي، وفيما يتعلق بمدة التقادم ة فان الإالمجرم يشكل جناي

 .2فهي تختلف بحسب نوع الجريمة فمدة تقادم المخالفات تختلف عن الجنح والجنايات

 :الاختصاص بالنظر في الدعوى العمومية  - أ

ات وفقا لما تنص عليه المادة فعال المجرمة المكيفة كجنح ومخالفتختص محكمة الجنح بالنظر في الأ

ختصاص بة لمحكمة الجنايات فهي صاحبة الإأما بالنس ،من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 221

من  211بالفصل في الأفعال الموصوفة كجناية و كذا الجنح و المخالفات المرتبطة بها  وفقا لنص المادة 

ختصاص المحلي للنظر في الجنح و المخالفات الى الإالجزائية الجزائري، كما يعود  قانون الإجراءات

و محل القبض أأو شركائهم  -الطبيب أو الصيدلي-المحكمة التي وقعت فيها الجريمة أو محل إقامة المتهم 

كمة محل جراءات الجزائية الجزائري، و تكون المحلإمن قانون ا 12فقرة  228عليهم و فقا لنص المادة 

م لا أللحرية، سواء أكان الحكم نهائي  ذا كانت عقوبة المحكوم عليه بها مقيدةإ حبس المحكوم عليه مختصة

و  12فقرة  228و  11و  22،بالنظر في جميع الجرائم المنسوبة اليه وفقا لما هو منصوص عليه في المواد 

لتجزئة أو من نفس القانون ، كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح و المخالفات الغير القابلة ل 222

ة أو المحكمة التي يقع في دائرة بت في نطاق دائرتها المخالفكرتامرتبطة ، كما تختص المحكمة التي ال

من قانون الإجراءات الجزائية  12فقرة  228ختصاصها مكان إقامة مرتكب المخالفة وفقا لنص المادة إ
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الفصل في جميع الدفوع التي يبديها الجزائري ، كما تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومية ب

من  221المتهم دفاعا عن نفسه ،ما لم ينص على خلاف ذلك وفقا لما هو منصوص عليه بموجب المادة 

 .1نفس القانون

وبة جناية، ذا كانت الواقعة المطروحة أمام المحكمة مكيفة على أساس جنحة تستحق توقيع عقإأما 

من  212ة الملف على النيابة للتصرف في الملف وفقا لنص المادة ختصاص و إحالتقضي المحكمة بعدم الإ

جراء التحقيق القضائي إختصاص بعد ذا صدر الحكم بعدم الإإالإجراءات الجزائية الجزائري، و قانون 

من قانون الإجراءات  212تهام وفقا لنص المادة فة الإتعمل النيابة على إحالة الملف وجوبا على غر

ري، أما عن محكمة الجنايات فلها كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين الجزائية الجزائ

تهام آخر غير إمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، كما لا تختص المحكمة في  218وفقا لنص المادة 

 .   2وارد في قرار غرفة اتهام

 : اثبات المسؤولية في الدعوى العمومية  - ب

المسؤولية الجزائية في مواجهة الطبيب الواصف للعلاج أو الصيدلي الصارف للوصفة يستلزم لقيام 

كد من قيام الطبية، توافر أركان المسؤولية في مواجهتهما وهي الخطأ والضرر و العلاقة السببية، و للتأ

ثبات ن الإألعامة في المسؤولية الجزائية هي أن القاعدة ا عتبارإعلى ثبات ذلك، إأركان المسؤولية يجب 

ثبات بما فيها الخبرة ، هذه الأخيرة لا مناص منها كون رجال القضاء لا يفقهون كثيرا يكون بكافة طرق الإ

ستعانة بالخبرة القضائية الطبي الفني ، لذا يلجؤون الى الإفي الأمور المتخصصة خاصة في المجال 

 ال الجزائي؟ و ما هي إجراءاتها؟ ثبات أركان المسؤولية ،ففيما تتمثل الخبرة في المجإلمحاولة 

على المواد ثبات يقع على المدعي، هذه القاعدة تطبق ثبات تتمثل في أن عبئ الإالقاعدة العامة في الإ

ثبات ملقى على عاتق المضرور و على عاتق النيابة مر هي أن عبئ الإلا أن حقيقة الأإالمدنية و الجزائية ،

، 3لأمور التي تؤدي الى عدم إمكانية القيام به خاصة في المجال الطبيالعامة و هو عبئ ثقيل تحكمه بعض ا

مر المسلم لعلاقة السببية بينهما ، و أن الأو بما أن موضوع هذا العبء يتمثل في وجود الخطأ و الضرر و ا

من قانون  222ثبات وفقا لنص المادة ثباتها بجميع طرق الإإمور مادية واقعية يمكن أن هذه الأهو به 

ستعانة بأهل الخبرة، و بهدف ذلك شهادة الشهود و القرائن و الإالإجراءات الجزائية الجزائري، بما في 

مر عن طريق اللجوء الى الخبرة في المسائل على القاضي الوقوف على حقيقة الأ تحقيق العدالة يجب
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نون الإجراءات المدنية و مر جائز في قانون الإجراءات الجزائية كما هو الحال في قا، و هذا الأ1الفنية

 الإدارية، فمن هم أهل الخبرة؟ 

فية المتعلقة بالمهمة التي ن الشخص المكلف بالخبرة هو الخبير الذي يكون ملم بالمعلومات الكاإ

مر هنا متعلق بالمجال الطبي فيجب على الخبير أن يكون على دراية كافية بالعلوم ليه، و طالما أن الأإتوكل 

ليه بدقة، و يكون إخصائيا تحدد له المهمة المنوطة أعين على المحكمة أن تعيين طبيبا تالطبية، لذا ي

، و من الناحية النظرية 2ختصاص المذكور مرتبطا بنوع المرض و الضرر موضوع الدعوى العموميةالإ

الخطأ  مانة و موضوعية و صدق و يضع تقريره مبينا مكامنأبمهمته بالمحضة على الخبير الطبيب أن يقوم 

 .3الذي وقع فيه الطبيب أو الصيدلي المتهم ،دون أن يتأثر بالعلاقة التي تربطه مع زميله

غير أن الواقع العملي يدل على أن أعمال الخبرة الطبية في مجال المسؤولية الجزائية  تصب في 

اطفون مع صالح الطبيب و الصيدلي أكثر من مصلحة المريض، ذلك أن الخبراء في الطب غالبا ما يتع

لأسباب يؤدي ، لهذه ا4زملائهم بحيث يحاولون تبرير أخطاءهم عن طريق الخبرة المنجزة من طرفهم

شراف و مراقبة قاضي التحقيق أو قاضي الموضوع الآمر بالخبرة ، و تطبيقا لأحكام إالخبراء مهامهم تحت 

ختيار الخبير من جدول الخبراء إنه يتم إن الإجراءات الجزائية الجزائري فمن قانو 211و  212المادتان 

ي النيابة العامة، بحيث يقوم الخبير بأداء اليمين القانونية أستطلاع رإالذي تعده المجالس القضائية بعد 

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري عند قيده لأول مرة في الجدول  212المنصوص عليها في المادة 

الخبير تنحصر في الفحص و الإجابة عن المسائل ذات الطابع الفني الخاص بالمجلس ، كما أن تحديد مهمة 

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، هذا القرار تحدد  211المذكورة في قرار الندب وفقا لنص المادة 

ذا كان ذلك بناء على إ،حصوصا 5فيه مدة انجاز الخبرة  التي يمكن تمديدها بناء على طلب الخبير نفسه

من نفس القانون ، و يكون ذلك بناء على قرار مسبب تصدره  211خاصة وفقا لما نصت عليه المادة أسباب 

ذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد المحدد جاز للمحكمة أن تستبدله، إلجهة التي قامت بندب الخبير ، و ا

، و 6طه بكل التطوراتتصال مع القاضي النادب و أن يحيإبيب الخبير أن يبقى على كما يجب على الط

ية عملية خبرة أن يخطر الشخص المعني بمهمته حسب المادة ألى الطبيب الخبير قبل الشروع في يجب ع
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خلاقيات مهنة الطب الجزائرية،  كما يجوز على سبيل المعلومات و في الحدود اللازمة أمن مدونة  81

ن لهم الحق بإبداء أيخطر الخصوم ب نما عليه ألأداء مهمتهم أن يتلقوا أقوال أشخاص آخرين غير المتهم ، ك

من قانون الإجراءات الجزائية  222ملاحظاتهم المكتوبة في موضوع المهمة المنوط بهم أداؤها حسب المادة 

 .   الجزائري

يضمنه وصف ما قام به من أعمال ويختمه بتوقيعه  الخبرةنتهاء الخبير من مهمته يقوم بتحرير إعند   

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، و يمنع أن يكون الطبيب الخبير هو نفسه  222ادة وفقا لنص الم

ذا كان القاضي لا يتقيد بتقرير الخبرة فانه لا مناص من إالمعالج للمريض موضوع الخبرة، و الطبيب 

انت التقارير ذا كإمر قد يوقع المحكمة في حيرة ، هذا الأ1اللجوء الى خبير آخر أو عدة خبراء آخرين

ية الجزائية متناقضة و التي لا يمكن للمحكمة أن تتبين أي منها التقرير الصحيح،و القاعدة العامة في المسؤول

وبة و لا ثبات الخطأ و هذا طبقا لقاعدة لا جريمة و لا عقإثبات و لا مسؤولية بدون هي أن الخطأ واجب الإ

الخطأ في الجرائم الغير العمدية وقيام الركن المعنوي في ثبات إلا بنص، لذا يتطلب المشرع إتدابير أمن 

الجرائم العمدية ، لذا فان دور الطبيب الخبير أهمية كبيرة و عليه أن يعمل بتجرد و موضوعية حفاظا على 

ليها و حماية المريض المتضرر و توقيع العقوبة على الطبيب إلاقيات و شرف المهنة التي ينتمي أخ

لإشارة الى أن دعوى المسؤولية الجزائية عن الوصفة الطبية هي بيد الأطباء، فالطبيب المخطئ،  و تجب ا

أو لجنة الأطباء التي تعيينها المحكمة هي التي تحدد مسؤولية الطبيب المتهم و هي التي تفصل في الدعوى 

ن هنا يجب القول برة ، و متباع تقرير الخإلا إحكمة لا حول ولا قوة لها بصورة غير مباشرة، ذلك أن الم

        .    2دراك الطبيب الخبير لقيمة و حقيقة مهمته و دقتهاإبوجوب 

 :تقادم الدعوى العمومية  -ج

ن هذه الأخيرة تنقضي إعمومية من طرف النيابة العامة  فو مباشرة الدعوى الأإذا لم يتم تحريك 

عمومية، ذلك أنه ليس من العدل أن يظل دم الدعوى الانقضاء تسمى بتقللامعينة، هذه الطريقة بمضي مدة 

بد، و أكثر من ذلك فان الضغط الذي يعيشه طوال مدة التقادم هو م مهددا بالدعوى العمومية الى الأالمته

ذ لا يجوز توقيع عقوبتان على نفس إلا يجوز معاقبة الفاعل مرة أخرى عقوبة في حد ذاتها، نتيجة لذلك فانه 
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ك و مباشرة الدعوى لتقادم يحتم على النيابة العامة العمل و السرعة على تحرين اإ، 1المتهم لنفس التهمة

 .2نقضاء مدة التقادم و هذا ما أقرته الكثير من التشريعاتإالعمومية قبل 

ستثني منها بنص صريح، و قد أخذ المشرع الجزائري إلا ما إالتقادم يسري على جميع الجرائم  نإ

لنوع الجريمة، فكلما كانت الجريمة خطيرة كلما تأخر نسيان المجتمع لها، لهذا بمبدأ تدرج مدة التقادم تبعا 

من قانون  221و  12نقضاء التقادم من اليوم التالي لاقتراف الجريمة حسب المواد تبدأ المدة المقررة لا

تمام شاط بعضهم قبل إ،و ذلك بالنسبة الى جميع المتهمين و لو توقف ن3الإجراءات الجزائية الجزائري

لذي قطع التقادم ، جراء اإجديد يبدأ من اليوم التالي لآخر نقطع التقادم فان سريان المدة من إذا إالجريمة، و 

قتراف الجريمة إأو بالإبلاغ عنها، و تحديد يوم  سريان التقادم بعلم المجني عليه بالجريمة أو لا يتأثر بد

 .  4لرقابة المحكمة العليامسألة موضوعية يستقل قاضي الموضوع بها دون خضوعه 

جراء القاطع للتقادم، و يبدأ سقوط المدة التي مضت قبل حدوث الإنقطاع التقادم إكما يترتب على 

عيني،  ، كما تجدر الإشارة الى أن للانقطاع أثر5نقطاععتبارا من اليوم التالي لهذا الإإحتساب مدة جديدة إ

لجريمة حتى و لو كان البعض منهم مازال مجهولا و لم تتخذ ثر بالنسبة لجميع المساهمين في اأفهو يرتب 

سنوات كاملة تسري من  21الإجراءات الجزائية ضده، و تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بمضي 

تحقيق أو المتابعة ، فاذا حدث جراء من إجراءات الإا اذا لم تتخذ في تلك القترة أي قتراف الجريمة ، هذإيوم 

سنوات كاملة من تاريخ  21لا بعد مضي إتلك الفترة ، فلا يسري التقادم  تخذت إجراءات المتابعة فيإن أو 

من نفس  11ما المادة أن الإجراءات الجزائية الجزائري، من قانو 12جراء وفقا لنص المادة إتخاذ آخر إ

على  2مكرر 11المادة  سنوات ،و تنص 12القانون فتنص على أن مدة التقادم في الجنح تنقضي بمضي مدة 

ن بتداء مإايات و الجنح المرتكبة ضد الحدث جال التقادم في الدعوى العمومية المتعلقة بالجنآأنه تسري 

من نفس القانون فتنص على مدة التقادم في المخالفات بمضي  18ما المادة أتاريخ بلوغه سن الرشد المدني، 

ن الدعوى المدنية تتقادم وفقا لأحكام المقررة في أن على من نفس القانو 21مدة سنتان ، و تضيف المادة 

من القانون  222سنة على أساس المسؤولية التقصيرية وفقا لنص المادة  22القانون المدني بمضي مدة 
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نقضاء أجل تقادم إائية الجزائية بعد ، غير أنه لا يجوز رفع هذه الدعوى أما الجهة القض1المدني الجزائري

 . يةالدعوى العموم

نقضاء الدعوى العمومية ،هو عدم جواز تحريك هذه الأخيرة من أي إيترتب على مضي مدة التقادم 

طرف ،كما أنه ليس للنيابة الحق في ابداء طلبات أو مرافعات بشأنها ، وهذ الأثر من النظام العام لأنه يعمل 

من تلقاء  دم و للمحكمة أن تقضي بهنه ليس للمتهم حق التنازل عن التقاأة العامة، كما على حماية المصلح

مام المحكمة العليا، و أانت عليها الدعوى و لو لأول مرة ن يدفع به في أي مرحة كأنفسها و للمتهم الحق ب

جراء و هذا الإ ذا رفضت الدفع بالتقادم لانقطاعه بإجراء ما و لم يتبين تاريخإعلى محكمة الموضوع 

 .     2مر الذي يبطله و يوجب نقضها للقانون الألحكم معيبا  و مخالفطبيعته ، كان ا

 التأديبية الناتجة عن الخطأ في الوصفة الطبية المتابعة : الفرع الثاني

خلاقيات مهنة الطب الجزائرية، على أنه تخضع المخالفات و أمن مدونة  12لقد نصت المادة 

ديبية التابعة لمجالس أخلاقيات مهنة الطب حكام الواردة في هذه المدونة لاختصاص الجهات التأد و الأالقواع

المدونة  على ذلك  من هذه المدونة، كما نصت 222حكام المنصوص عليها في المادة ،دون المساس بالأ

و ما بعدها ،بحيث  212على مجالس أخلاقيا مهنة الطب في الفصل الأول من الباب الثاني بموجب المواد 

من ذات  211يب وفقا لما هو منصوص عليه بموجب المادة خولت للمجالس حق ممارسة سلطة التأد

 .  3المدونة

 :أطراف المتابعة التأديبية -1

 12/ 212ختصاص المجالس الجهوية وفقا لما تمليه المواد إالسلطة التأديبية للأطباء هي من بما أن 

نه تم إمهنة الطب، فنة أخلاقيات من مدو 218و  211و  12من قانون حماية الصحة و ترقيتها و المادة  

،  كجهة تأديبية أول 4من ذات المدونة 211مجلسا جهويا على مستوى الوطن وفقا لنص المادة  22نشاء إ

من  212ستئناف وفقا لما نصت عليه المادة إلى مستوى الجزائر العاصمة كهيئة درجة و المجلس الوطني ع

دونة على أطراف المتابعة التأديبية ،و تجدر فقرة أخيرة من ذات الم 212/2المدونة ، كما نصت المادة 

لصحة و جمعيا الأطباء و جراحي الإشارة الى أن المتابعة التأديبية يلتمسها  كل من الوزير المكلف با

سنان و الصيادلة المؤسسة قانونا ،و كل عضو في السلك الطبي مرخص له بالممارسة و كل من المريض الأ
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ل المادة السالفة الذكر يتبين لنا أن الأطراف المذكورة سابقا تحتل مركز أو وليه أو ذوي حقوقه، من خلا

 .المدعي

 222من قانون حماية الصحة وترقيتها و المادة  212/2أما فيما يخص المدعى عليه فتنص المادة 

ي قابي النظامي الجهوسنان أو الصيدلي أمام الفرع الننه يمكن إحالة الطبيب أو جراح الأمن المدونة بأ

ي عند رتكابه أخطاء مهنية بمناسبة ممارسته لمهامه، بحيث يقوم رئيس الفرع النظامي الجهوإالمختص عند 

من المدونة ، كما  222يوما وفقا للمادة  22بلاغها للمعني المشتكى منه خلال إتلقيه أي شكوى بتسجيلها و 

ستماع تخاذ قرار تأديبي قبل الإإ لصحة و ترقيتها على أنه لا يجوزمن قانون حماية ا 222تنص المادة 

ن تجتمع للفصل في المتابعة أيوما، و يمكن للجنة التأديب  22للمعني المشتكى منه خلال أجل لا يتجوز 

ي ستجابة هذا الأخير للاستدعاء الثاني، و يجب على المعنإغياب المعني بالأمر في حالة عدم التأديبية في 

خلاقيات أمن مدونة  221ذا كانت هناك قوة قاهرة وفقا لنص المادة إ لاإأن يمتثل شخصيا للجنة التأديب 

مهنة الطب، و يمكن للطبيب المتابع تأديبيا أن يستعين بمدافع من أحد الزملاء المسجلين في جدول الأطباء، 

م بدور ختيار الفروع النظامية الجهوية أو الوطنية للقياإلدى نقابة المحامين ، ولا يمكن  أو محاميا معتمدا

اب مشروعة يقدرها مام الفرع النظامي الجهوي أو الوطني  لأسبادافع ، و يمكنهم ممارسة حق الرد الم

من مدونة أخلاقيات مهنة الطب ،كما ألزمت  222و الوطني بمطلق السلطة وفقا للمادة أالمجلس الجهوي 

ى المودعة لديه خلال مدة أقصاها من ذات المدونة على الفرع النظامي الجهوي البث في الشكاو 221المادة 

 .                 1يداعهاإبتداء من تاريخ إأشهر  11

    : ختصاص بالنظر في الدعوى التأديبية و تقادمهاالإ -2

هو الفرع النظامي الجهوي للآداب الطبية   الدعوى التأديبية كأصل عامختصاص بنظر في ن الإإ

ذا كانت الشكوى مودعة ضد أحد إلا أنه إ،  2هنة الطب الجزائريةمن مدونة أخلاقيات م 222وفقا للمادة 

أعضاء الفروع النظامية الجهوية يقوم الفرع النظامي الوطني بتعيين الفرع النظامي المختص بحيث يكون 

ذا كانت الشكوى مودعة ضد عضو إه، أما ليه الطبيب المشتكى منإير عن الفرع النظامي الذي ينتمي مغا

ستبعاد هذا العضو و لا يحضر جلسات التأديب ، كما أنه بالرجوع لنص إالوطنية التأديبية يتم اللجنة   من

ذا كانت الشكوى مودعة ضد طبيب أو جراح أسنان إة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية من مدون 222المادة 

س لجنة التأديب التابعة حد المراكز الاستشفائية الجامعية ، يترأاام   أو من القطاع الخاص، أو القطاع الع

                                                           
ن تاريخ ايداعها على مستوى أشهر م 11في النظام الفرنسي تفصل الغرفة التأديبية لأول درجة في الشكوى في أجل _  1

 .الغرفة
Catherine Paley-vincent,Op .cit,p 267-268 

من مدونة أخلاقيات مهنة الطب  218و  211و  2من قانون حماية الصحة و ترقيتها، و المواد  212/2أنظر المادة _  2
 .الجزائرية
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لقطاع الخاص أو القطاع العام أو للجنة الفرع النظامي الوطني أو الجهوي طبيب أو جراح أسنان تابعا من ا

 .حد المراكز الاستشفائية الجامعيةأ

ليها في إلطعن من قبل الأطراف المشار تعتبر قرارات المجالس الجهوية في المجال التأديبي قابلة ل

مام المجلس أأشهر من تاريخ التبليغ  11من قانون حماية الصحة و ترقيتها في أجل أقصاه  212/2المادة 

، و يتم تنفيذ قرارات المجلس الوطني و المجالس الجهوية للآداب الطبية من قبل 1الوطني للآداب الطبية

جل أفي للطعن فيها السلطات الإدارية المختصة ، كما تعتبر قرارات المجلس الوطني للآداب الطبية قابلة 

من قانون حماية  212/1نصت عليه المادة  وفقا لما مام للمحكمة العليا،أشهرا  من تاريخ التبليغ  22أقصاه 

مكانية الطعن بالمعارضة إمن مدونة أخلاقيات مهنة الطب فتنص على  228الصحة و ترقيتها ، أما المادة 

أيام من تاريخ التبليغ بواسطة  21جل أقصاه أتكى منه  في ستماع للمشن دون الإفي القرار الغيابي الصادر م

من ذات المدونة على أنه يجب على رئيس  221ستلام ، كما تنص المادة شعار بالإرسالة مسجلة مع الإ

أيام من  11جل أقصاه الى رئيس المجلس الوطني في  المجلس الجهوي أن يرسل ملف المشتكى منه كاملا

 .تاريخ الطعن

تقادم الدعوى التأديبية فلم ينص المشرع على مدة محددة لتقادم الدعوى التأديبية  أما بخصوص

،نفس الشيء بالنسبة للقانون الفرنسي ، بحيث يمكن تحريك الإجراءات التأديبية في أي وقت غير أنه أي 

      .     2ستعمال الحق أو من باب الدعاوى الكيديةإيعتبر من قبيل التعسف في  تأخر لا مبرر له

 :العقوبات التأديبية  -3

عقوبات تأديبية ن العقوبات التأديبية في المجال التأديبي الخاص بالطبيب أو الصيدلي تنقسم الى إ

دارة التي لها خلاق الطبية التي تعتبر عقوبات نقابية، و عقوبات تأديبية تمارسها الإتمارسها مجالس الأ

         ستشفائية، ففيما يتمثل كل نوع من هذه العقوبات ؟إى مؤسسة ذا كان الطبيب موظف لدإصلاحيات التعيين 

 :العقوبات التأديبية النقابية  - أ

بعد تلقي مجلس أخلاقيات المهنة للشكوى المودعة ضد الطبيب محرر الوصفة الطبية أو الصيدلي 

حدى إوقع على الطبيب ن يألقانونية المطلوبة ،يمكن للمجلس ستنفاذ جميع الإجراءات اإا ،و بعد الصارف له

،و هي الإنذار أو 3من مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية 222العقوبات المنصوص عليها في المادة 

التوبيخ أو الاقتراح على السلطات الإدارية المختصة منعه من ممارسة المهنة أو غلق المؤسسة طبقا للمادة 

                                                           
 .211سلخ محمد لمين ، المرجع السابق ،ص _ 1
 .281السابق ،ص  سلخ محمد لمين ،المرجع_2
  .282سلخ محمد لمين ،المرجع السابق ،ص _3
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من المدونة ، فترتب على الإنذار و التوبيخ  221 ،اما المادة1من قانون حماية الصحة و ترقيتها  22

سنوات ، أما المنع من الممارسة فينجر عنه  12الحرمان من حق الترشح للانتخابات المتعلق بالمنظمة  لمدة 

من المدونة على أنه لا تشكل ممارسة الإجراءات  222سنوات ، كما نصت المادة  12فقدان هذا الحق لمدة 

و أل التأديبي الذي تباشره المنظمة لنسبة للدعاوى القضائية المدنية أو الجزائية ، كما أن العمالتأديبية عائقا با

،  و تجدر الإشارة 2المؤسسة التي تحكم الطبيب لا يمكنها الجمع بين عقوبات من طبيعة واحدة للخطأ الواحد

ي مجرد عقوبات شكلية و ليست الى أن العقوبات المشار اليها في مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائرية ه

 .مجدية

  :العقوبات التأديبية الادارية   - ب

ذا كان الطبيب أو الصيدلي المخطئ موظفا عاما فانه يخضع للأحكام الواردة في القانون الخاص إ

المتضمن قانون الوظيفة  12 - 11من قانون  212بالوظيفة العمومية، وفقا لما تنص عليه المادة 

سمت العقوبات التأديبية الى أربع درجات أبسطها التنبيه و أقصاها التسريح، بحيث تتخذ ،التي ق3العمومية

من نفس القانون من طرف السلطة التي لها  212العقوبات من الدرجتين الأولى و الثانية حسب المادة 

لها صلاحيات صلاحيات التعيين ، أما العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة فتتخذ من طرف السلطة التي 

من تاريخ  12عضاء  التي تبث في الملف خلا مدة أقصاها الرأي الملزم للجنة المتساوية الأالتعيين بعد أخذ 

طة التي لها جتماعها كمجلس تأديبي ، بحيث يخطر المجلس التأديبي بتقرير مبرر من السلإخطارها بعد إ

..... ينة الخطأ، و يسقط الخطأ بانقضاء مدة يوما من تاريخ معا 12جل لا يتعدى أصلاحيات التعيين في 

تأديبية من قانون الوظيفة العمومية، و يحق للطبيب الذي تعرض للمتابعة ال 211المنصوص عليها في المادة 

يوم من تحريك الدعوى التأديبية وفقا لما  22ن يطلع على ملفه خلال مدة أليه  و إأن يبلغ بالخطأ المنسوب 

أو  من نفس القانون على الطبيب 211لزمة المادة أ، و  12-11 من الامر 212لمادة هو منصوص عليه في ا

ذا حال دون ذلك قوة قاهرة ، على إلا إن يحضر شخصيا لجلسة التأديب، أالصيدلي المحال على المجلس ب

غاب  اذإستلام ، و شعار بالإقل بواسطة بريد موصى عليه مع الإيوم على الأ 22أن يبلغ قبل الجلسة بـ 

من نفس  221ن يقدم مبررا لذلك تستمر المتابعة في حقه ، و تنص المادة أالطبيب أو الصيدلي من دون 

و الصيدلي المعني أو معللة  و يجب أن تبلغ للطبيب  القانون على أن تكون قرارات المجلس التأديبي مبررة

لقوانين الأساسية ن لأالقانون على  من نفس 211تخاذ القرار ، و أردفت المادة إأيام من تاريخ  11خلال 

                                                           
يقصد بالسلطات الإدارية المختصة ،وزارة الصحة أو أي سلطة لها الحق في إعطاء الترخيص، فوفقا لقاعدة توازي _1

 .221الاشكال نجد السلطة التي لها منح الترخيص هي السلطة التي لها سحبه، حابت امال ، المرجع السابق، ص 
 .من قانون من الصحة و ترقيتها 212/2هو الامر الذي إشارة اليه المادة _2
، المتضمن قانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، الجريدة الرسمية عدد  22/12/2111المؤرخ في  12-11الأمر _ 3

 .21/12/2111بتاريخ  11
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سلاك عقوبات أخرى تتماشى وخصوصية الوظيفة التي تنظمها هذا إضافة الى الدرجات الخاصة ببعض الأ

 .1من ذات القانون 212الأربعة المنصوص عليها في المادة 

ات مهنة في هذا المجال يمكننا القول بأن الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في مدونة أخلاقي

مر الذي يوجب توقيع عقوبات أكثر صرامة كإضافة ئرية غير صارمة و غير كافية ، الأالطب الجزا

نه أن يحفظ فعالية النصوص القانونية المنظمة أالمالي التي لها دور تأديبي من شالعقوبات ذات الطابع 

 .لمهنتي الطب و الصيدلة

                                                           
 .282سلخ محمد لمين ،المرجع السابق ،ص   1
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 : اتمــةالخـ

العمل الصيدلاني،  مراحل أولى و الطبي العمل مراحل خرآ بوصفها لطبيةا التذكرة أو ن الوصفةإ       

 أو الورقة هده أن تكون الوطني، فيستوجب قتصادالإ على والحفاظ العامة الصحة لحماية وسيلة أنها وبما

 ضوابط هي بمثابة التي والفنية الموضوعية الشروطالضمانات و  من بمجموعة مشمولة الطبية الوثيقة

 ناحية من بيع الدواء على الرقابة وإحكام ناحية من العامة الصحة حماية إلى أولى بدرجة تهدف ةقانوني

 حوله  الأنشطة الصيدلانية كافة تدور بحيث الطبية الوصفة محل ووعاء هو الدواء أخرى، وباعتبار

 مجموعة لطبية فيا للوصفة القانوني للنظام تعرض الجزائري المشرع أن ،إلا و توزيعا و إعلانا تحضيرا

 الصحة حماية قانون و مهنة الطب  أخلاقيات مدونة خلال من يظهر بعضها ، المتفرقة النصوص من

 تنظيمها إلى يعمد ،دون أن قانون العقوبات و القوانين المكملة له أحكام يمثل الأخر البعض ،بينما وترقيتها

 أحكام مخالفة عن المترتبة وكذا المسؤولية تسليمهاو بإنشائها المتعلقة العامة القواعد يحدد موحد قانون في

 العجز تحديد مجال في خصوصا أن تكتسيها يمكن التي ثباتيةالإ القيمة إلى ،إضافة صرفها أو تحريرها

 المشرع عكس على جتماعي،الإ الضمان في مجال ستعمالهاإ إلى بالإضافة ، الطبية الملفات في وتوظيفها

 أو الأطباء سلوك يحكم ما ومنها الدواء سوق يضبط منها ما  خاصة كثيرة نصوصا أورد الذي الفرنسي

 بالمخدرات المتاجرة تجرم أخرى نصوص وهناك ، الطبية كتابة الوصفات مجال في الصحيين الممارسين

 دفع في مساهمته ومدى الفرنسي القضاء بها يزخر التي القضائية إلى التطبيقات بالإضافة منها، والوقاية

 . التشريع ةوتير

 إثبات، الطبية كوسيلة الشهادات أو الوصفات هذه على عتمادالإ القضاء رجل على الضرورة وتحتم

 – وعي غير عن وعي أو عن– بالتالي ، ويقوده معرفته نطاق عن يخرج الذي إلى مضمونها التقني بالنظر

الطبيب  ستقامةإ و صدق في الثقة وضع خلال من الطب مهنة ممارسة عن المثالي التصور تكريس إلى

 منفعة على للحصول المجاملة والمحاباة بقصد تحرر طبية وصفات عن فيه نسمع الذي الوقت في ، المعالج

 تحريره لوصفة عن الطبيب لمسؤولية الحالي النظام نجاعة مدى عن التساؤل يطرح الذي ،الأمر معينة

أن من و خصوصا،فيهم  المجتمع وضعها التي بالثقة المتلاعبين والصيادلة طباءالأ ردع في مخالفة للقانون

 قانونية ضمانات أن يوفر وتسليمها الطبية الوصفة تحرير أو لإنشاء المتطلبة العامة الشروط حترامإ شأن

 . صحة مضمونها على كافية
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 يتوفر على شخص لدن البعض، من عليها يصطلح كما الطبية التذكرة أو الوصفة تحرير إن

 من المعني بها والتحقق وفحص فعلية طبية بمعاينة قيامه بعد طبيبا، بصفته عالية وفنية ميةعل مؤهلات

 العلاج ونجاعة تتفق التي الأدوية بتدوين منتهيا المناسب العلاج ختيارإ هويته، و تشخيص المرض ثم

مطابق  ونالمضم أن من للتأكد ،وتاريخها،وتوقيعها وموضوعية بصدق المعاينة نتائج مرورا بتحرير

 من الوثائق الطبية وسائر الطبية الوصفة واقع يعرفه ما فان لذلك المعني، إلى تسليمها قبل النهائي، لتصوره

 حترامإ عدم وإنما إلى قبلية لتحريرها كضمانات المتطلبة الشروط كفاية عدم إلى يرجع لا التطبيق في خلل

 والتي الأدوية، في مجال مربحة تجارة إلى المهمة الوثيقة هده تحويل بقصد الشروط لتلك الأطباء من فئة

 .سامة من مواد تحمله لما ستعمالها،إ لم يستحسن ما إذا الإنسان صحة على خطيرة مواد تعتبر

 تنفيذ ومراقبة حيال ومسؤوليته الصيدلي، لتزاماتإ على بآثاره ينعكس للدواء القانوني النظام اذه

 المتخصص الصيدلي المهني عاتق على الملقى الدور لتعدد ومعقدة ةمتعدد لتزاماتإ وهي الطبية، الوصفة

 لتزاماتإ أن سابقا ذكرنا طبية، وقد تذكرة أو وصفة على بناء وبيعه الخطير المنتج لهذا والمحتكر أكاديميا

 عن يخرج لا الأخر نتيجة وبعضها لتحقيق لتزاماإ بعضها يعتبر للوصفة، تنفيذه عند صرفه أو الصيدلي

 .تأديبية أم جزائية أم مدنية كانت القانونية مسؤوليته قيام إلى بالإضافة عناية ببذل لتزاماإ كونه

 الأطباء والصيادلة على المسؤولية لتشديد الفرنسي كنظيره يتدخل أن المشرع على يتعين وعليه

 مجال يف الوصفة الطبية دور فيه يعزز خاص لقانون بسنه وذلك والصحية الطبية المهن أصحاب وكل

 الطبية للوصفة القانوني النظام خلالها من تتجلى وضمانات قانونية بضمانات ويحيطها العامة الصحة حماية

 اللازمة والصيدلي بالصرامة الطبيب مع يتعامل أن ، التشريعي التدخل نتظارإ في القضاء على يتعين ،كما

 جنائية أو مدنية المساءلة هذه كانت ءسوا لردع أي تصرف طائش صادر منهما فيما يخص الوصفة الطبية،

 . أخرى جهة من العامة الصحة جهة وحماية من النبيلة المهنة هذه على الحفاظ بهدف وذلك .تأديبية حتى أو

 المتعلق بالوصفة مجاله في الطبي العمل تنظيم أن هو ذكره، سبق ما كل خلال من الإشارة وتجدر

 السياسية في تجسيد تساهم كوسيلة عتداد بهاالإ قصد هتماموالإ لتكفلا من المزيد إلى يحتاج يزال الطبية لا

 مراجعة طريق عن الاقتصاد الوطني حماية وكذا العمومية، الصحة في المتبع المسار مراقبة نأبش المتبعة

 .المجتمع ومتطلباته تطورات بمواكبة يسمح بما التشريعية والنصوص الأحكام بعض
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 عربية قائمة المراجع باللغة ال

 :الكتب  - أ

المجلس  ،222العدد  ،سلسلة عالم المعرفة ،الدواء من فجر التاريخ الى اليوم، رياض رمضان العلمي -2

 .2811و الفنون و الآداب، الكويت يناير الوطني للثقافة 

، طرابلس لبنان ،دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، المسؤولية المدنية للطبيب طلال عجاج -2

 .2111 الطبعة

القاهرة،  ،دار النهضة العربية جزاء الاخلال به،وحق الموافقة على الاعمال الطبية ، مأمون عبد الكريم -2

 .2111 مصر،

الإسكندرية  حمد شوقي محمد بن عبد الرحمن، المسؤولية العقدية للمدين المحترف، منشاة المعارف،أ -1

 .2112مصر

 .2112سنة  ،والتوزيع هومه للطباعة والنشر دار ،عشوش كريم، العقد الطبي -2

 .2111مصر  ،ارن، دار الكتاب الحديث، القاهرةحماية المستهلك في القانون المق ،بودالي محمد -1

 .2888 سنة ،رالإسكندرية مص ،رلنش، دار الجامعة الجديدة لالمسؤولية الطبية ،رمحمد حسين منصو -2

 .المسؤولية المدنية بين المفهوم القانوني و -التذكرة   -الروشتة  ،أحمد سعيد الزرقد -1

أحمد حسين عباس الحياري، المســؤولية المدنيــة للطبــيب في ضوء النــظام القــانوني الأردني و  -8

 .النــظام القانوني الجــزائري، دار الثــقافة للنــشر و التــوزيع عمان، الأردن

 ،ية و الجزائية و التأديبيةالمدن عبد الحميد الشواربي، مسؤولية الأطباء و الصيادلة و المستشفيات -21

 2881 ،رمص ،منشاة المعارف بالإسكندرية

، المسؤولية المدنية للطبيب ،دراسة مقارنة في القانون السوري و الفرنسي ،مجلة جامعة فواز صالح -22

 . 2111، العدد الاول22دمشق للعلوم الاقتصادية ،مجلد 

المدني الجزائري، دار هومه، الجزائر  محمد رايس، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون -22

2112. 

 ،ةالطبيالمسؤولية  إطارالخطأ العادي في الخطا المهني و ،إبراهيم علي حماوي الحلبوسي -22

 .2112بيروت لبنان  ،ة الولى، الطبعمنشورات الحبلي الحقوقية

دار  ،الصيدليالوسيط في المسؤولية الجنائية والمدنية للطبيب و ،السيد عبد الوهاب عرفة -21

 .2111 ،بدون مكان نشر مطبوعات الجامعية،ال

ضد الأشخاص و ، الجرائم انون الجزائي الخاص، الجزء الأولالوجيز في الق ،حسن بوسقيعةأ -22

 . 2111دار هومه، الطبعة الخامسة ، الجزائر  ،ائم ضد الأموالرالج
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طبوعات الجامعبة ، ديوان الم -القسم الخاص-شرح قانون العقوبات الجزائري  ،محمد صبحي نجم -21

 .2112الطبعة الرابعة، بن عكنون الجزائر 

دار الفكر الجامعي، الإسكندرية  ، جرائم التزييف و التزوير و تطبيقاتها العملية،رمحمد عي سكيك -22

 .2111مصر 

 القانون الوضعي،اسة مقارنة بين الفقه الإسلامي ودر ،الشرعي يبمسؤولية الطب ،خالد محمد شعبان -21

 .2111مصر ،الجامعي، الإسكندريةدار الفكر 

افة دراسة مقارنة ، دار الثق -مسؤولية الصيدلي عن أخطائه المهنية  -عباس علي محمد الحسني  -28

 . 2888عمان  ،للنشر و التوزيع

بيروت،  ، الشركة الوطنية للكتاب،ولية المدنية عن الأخطاء المهنيةالمسؤ ،عبد اللطيف الحسيني -21

 .2818 لبنان

، المكتب الجامعي الحديث ،لية الطبيب و الصيدلي فقها وقضاء، الوجيز في مسؤواحمد إبراهيم سيد -22

 .2112 الإسكندرية

لصحة و المرض موسوعة جامعة للأحكام الفقهية في ا ،هية، الموسوعة الطبية الفقكنعان أحمد محمد -22

  .  2111 دار النفائس بيروت ،و الممارسات الطبية

دراسة مقارنة في القانون  ،لمدنية للصيدلي عن الخطأ الدوائياالمسؤولية  محمد عمر عريقات، -22

سنة  المدني و الفقه الإسلامي ،مع بعض التطبيقات القضائية ،الدر العلمية الدولية للنشر و التوزيع،

2121. 

دار الفكر  ،ضرار التي تسببها منتجاته الخطرةمسؤولية المنتج عن الا ،محمد شكري سرور -21

 2812 القاهرة، ،العربي

 2111دار الجامعة الجديدة ، -دراسة مقارنة-المسؤولية المدنية للمنتج  ،قادة شهيدة -22

لية المدنية في مجال الدواء ،دراسة مقارنة ، دار الجامعة و، خصوصية المسؤة غريب الشلقانيشحات -21

 2111الجديدة ،

، الرافدين  21،ع 2 م ،اء وسيلة الالتزام بضمان السلامةأكرم محمود حسن البدو، الالتزام بالإفض -22

   2112للحقوق،

رضا عبد الحليم عبد المجيد، المسؤولية القانونية عن انتاج و تداول الادوية و المستحضرات  -21

  2112، القاهرة،دار النهضة العربية ،، الطبعة الأولىالصيدلانية

الجزائر  ،لتوزيعاو  للنشر مههو ،الطبعة الثانية" المستحق لتعويض الفعل" الالتزامات  علي فيلالي، -28

،2111  
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الإسكندرية،  منشأة المعارف، الطبعة الثالثة، ،النظرية العامة للقانون الجنائي رمسيس بنهام، -21

 2112،رمص

 ،القانون العام ،الجزاء الجنائي ،نظرية الجريمة ،مبادئ قانون العقوبات الجزائري عبد القادر عدو، -22

  .2121الجزائر ،هومه للطباعة و النشر و التوزيع دار

 بغداد ،دار وائل للنشر و التوزيع ،الطبعة الأولى ،الشرع، مسؤولية الصيدلي الجنائيةطالب نور  -22

2111. 

 .2111 دار العلوم للنشر و التوزيع د ع ط، ،قانون الجنائي العامالوجيز في ال ،منصور رحماني -22

 مطبوعات الجامعية، الد ع ط، دار  ،لية الجنائية للأطباء و الصيادلةمنير رياض حنا، المسؤو -21

 .2818 مصر  ،الإسكندرية

 . 2111، الجزائرديوان المطبوعات الجامعية ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،حسين فريجة -22

قانون العقوبات، الجزائم الواقعة على الأشخاص، الجزء الأول، الإصدار  حشر ،محمد سعيد نمو -21

 .2112عمان  ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،الثاني

الادوية و المستحضرات ، المسؤولية القانونية عن انتاج و تداول رضا عبد الحليم عبد المجيد -22

 .2112 القاهرة  ، مصرالنهضة العربيةدار  ،لأولى، الطبعة االصيدلانية

خصائي الجراحة في القانون الجزائري والمقارن، أحروزي عز الدين، المسؤولية المدنية للطبيب  -21

 .2111النشر و التوزيع الجزائر  دار هومه للطباعة و

دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة  ،الخطأوالايذاء أدوار غالي الذهبي، مشكلات القتل  -28

2112. 

دار الثقافة للنشر و التوزيع ،الطبعة  ، -الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية-أسعد عبيد الجبيلي  -11

 .2118الأولى الإصدار الأول، عمان الأردن 

 .أسامة أحمد بندر ضمان مخاطر المنتجات الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية مصر -12
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 :مذكرات التخرج  - ب
   

ة الطبية مكتبة الوفاء مذكرة ماجستير في القانون، مسؤولية الطبيب عن الوصف ،سلخ محمد لمين -2

  .2122الإسكندرية الطبعة الأولى  ،القانونية

 ،ي في التشريع والاجتهاد القضائي، مذكرة ماجستر في القانون الخاصالخطأ الطب ،صفية سنوسي -2

 .2111 جامعة ورقلة

 ،ة ماجســتر فرع عقود ومســؤولية، رضى المريض في التصرفات الطبية، مذكرلحباب زينبأحلوش بو -2

 .2112-2111لجزائر السنة الجامعية كلية الحقــوق جامــعة ا

، المســؤولية المدنية للطبيب دراســة مقارنة، مذكرة ماجســتير في القــانون ــافوائل تيســـير محمد عس -1

 .2111نابلس فلســطين  ،ــجاح الوطنــيةالخــاص، جامعة الن

جامعة  ،مذكرة ماجستير في القانون الخاص ،دراسة مقارنة ،المسؤولية المدنية للصيدلي ،قردان لخضر -2

 .أبو بكر بلقايد تلمسان

، كلية تخصص مسؤولية المهنيين ،رماجستي مذكرة ، المسؤولية المدنية للمهن المدنية،عادبختاوي س -1

 .2122/2122معة أبو بكر بلقايد،الحقوق جا

، المسؤولية المدنية للطبيب ، مذكرة تخرج لنيل المدرسة العليا للقضاء ، الجزائر ،دفعة هني سعاد -2

2112/2111 . 

مسؤولية الصيادلة في القطاع الخاص مذكرة تخرج لنيل إجازة حمزاوي كريمة، الطبيعة القانونية ل -1

 .2118-2111، 22المدرسة العليا للقضاء، الدفعة 

مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة  ، المسؤولية الجزائية لسلك الأطباء،قديل إسماعيل و سوير سفيان -8

 .2112-2111العليا للقضاء ،الدفعة الخامسة 

مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، -ة في المجال الجزائيالخبرة الطبي-خمال وفاء  -21

 .2111/2112 الجزائر،
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 :المقالات و البحوث القانونية  -ج

مقالة منشورة في  ،-فة الطبية في التشريع الجزائريمسؤولية الطبيب الجزائية عن الوص -فضيلة ملهاق  -2

  . 21، العدد القضاة مجلة نشرة 

علاقته بقواعد المسؤولية، مقال منشور في مجلة العلوم القانونية و لي محمد، القانون الطبي وبودا -2

 .2112سنة  ،الثالث الإدارية العدد

مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني  –الجزائري  نحو مفهوم جديد للخطأ الطبي في القانون –رايس محمد  -2

 .، الجزائر2111لسنة 

بحث منشور في مجلة العلوم  - لية الطبية و اثرها على المسؤولية المدنيةالمسؤو - بن صغير مراد -1

 .2112 ، العدد الثالثامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباسالقانونية و الإدارية كلية الحقوق بج

دراسة منشورة في المجلة القضائية للمحكمة  –الآثار القانونية للشهادة الطبية  - محمد الأمين صباحي -2

  .2112 العدد الأول ، الجزائر،العليا 

بحث منشور في مجلة  –المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية –دلال يزيد و مختاري عبد الجليل  -1

 .2112ث ،لسيدي بلعباس، العدد الثا ،لية الحقوق بجامعة جيلالي اليابسالعلوم القانونية والإدارية، ك

بحث منشور في مجلة -ا في نطاق المسؤولية المدنيةالخطأ الطبي و المشكلات التي يثيره-فتاحي محمد -2

 .   2112العدد الثالث، ،امعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباسالعلوم القانونية و الإدارية، كلية الحقوق، ج
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 :و المراسيم وانينالق  -د
 
المعدل و المتمم  ،المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 21/12/2812المؤرخ في  12/12القانون رقم  -2

 .22/12/2812بتاريخ  11 دة الرسمية عدالجريد

المتضمن مدونة أخلاقيات مهنة الطب  11/12/2882المؤرخ في  82/221المرسوم التنفيدي رقم  -2

 .الجزائري

، اء استراد المستحضرات الصيدلانية، المتضمن انش22/12/2818المؤرخ في  18/21:مر رقم الأ -2

 .11/11/2818المؤرخة في  28الجريدة الرسمية عدد 

المتضــمن المصــادقة على القــانون الأســاسي  22/12/2822المؤرخ في  22/11المرسوم رقم  -1

 .21/12/2822المــؤرخ في  18الجــريدة الرسميــة عدد  المــركزية،للصيــدلية 

الرسمية عدد المتضمن قانون الصحة العمومية، الجريدة  22/21/2821المؤرخ في  21/28:مر رقمالأ -2

 .28/22/2821المؤرخ في  212

 .12.12، المعدل والمتمم للقانون 22/12/2111المؤرخ في  11/12مر رقم الأ -1

 .  12/12، المعدل والمتمم للقانون 21/12/2111المؤرخ في  11/22القانون  -2

رخص انشاء مؤسسة  بإنشاءالمتعلق  ،11/12/2882المؤرخ في  82/212:رفمالمرسوم التنفيذي  -1

 . نتاج المنتجات الصيدلانية وتوزيعهالا

المحدد لشروط التأهيل و التجربة المهنية التي يجب في الصيدلي  ،22/11/2882القرار المؤرخ في  -8

 .2882لسنة  12، الجريدة الرسمية عدد توزيع و انتاج المواد الصيدلانيةالمدير التقني لمؤسسة 

المركز الوطــني ، المتضمن استحداث 12/11/2881المؤرخ في  81/282رقم المرسوم التنفيذي  -21

بتاريخ  28رسمية عدد دوية و العتاد الطبي و تنظيمه و سيره الجريدة الالألليقظة بخصوص 

12/11/2881. 

، المتعلق بمراقبة المواد المستوردة أو 22/12/2882المؤرخ في  82/12:المرسوم التنفيذي رقم  -22

 .28/12/2882بتاريخ  22المنتجة محليا، لجريدة الرسمية العدد 

، المنشئ للمخبر الوطني لمراقبة 21/11/2882، المؤرخ في  82/211: المرسوم التنفيذي رقم -22

 .21/11/2882بتاريخ  12المنتوجات الصيدلانية و تنظيمه و عمله ،الجريدة الرسمية عــــدد 

ان الوطني ، المتضمن انشاء الديو18/11/2881المؤرخ في  81/12: المرسوم التنفيذي رقم -22

 .22/12/2882، بتاريخ 18دوية، الجريدة الرسمية العدد للأ

، يتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية 11/12/2882المؤرخ في  82/211المرسوم التنفيذي  -21

 .22/12/2882 :بتاريخ 22، الجريدة الرسمية عدد المستعملة في الطب البشري
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، المتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية 11/12/2882، المؤرخ في 82/211المرسوم التنفيذي  -22

 .22/12/2882بتاريخ  22المستعملة في الطب البشري، الجريدة الرسمية عدد

، المتضمن القانون الأساسي  21/12/2122:المؤرخ في  22/222: المرسوم التنفيذي رقم -21

 .الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات

، المتعلق بالوقاية من المخدرات ة المؤثرات 22/22/2111، المؤرخ في 21/11القانون رقم  -22

 .الاتجار الغير المشروع بهما العقلية و قمع الاستعمال و

 .القانون المدني الجزائري -21

 .قانون العقوبات الجزائري -28

 .قانون الإجراءات الجزائية الجزائري -21

، الجريدة 2881ر ديسمب 11دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخ في  -22

 .21 الرسمية رقم

الاجتماعي،  المتعلق بالمناعات في مجال الضمان 22/12/2111المؤرخ في  11/11القانون رقم  -22

 .12/12/2111بتاريخ  22 الجريدة الرسمية عدد

العلمي ، المتعلق بالإعلام الطبي و2882جويلية سنة  11المؤرخ في  82/211لمرسوم التنفيذي ا -22

جويلية  22بتاريخ  22، الجريدة الرسمية عدد دلانية المستعملة في الطب البشريصيالخاص بالمنتجات ال

2882. 

، الجريدة قمع الغشالمتعلق بحماية المستهلك و 2118فبراير  22المؤرخ في  12-18القانون رقم  -21

 .22الرسمية عدد 

الإدارية، متضمن قانون الإجراءات المدنية و، ال22/12/2111المؤرخ في  11/18لقانون رقم ا -22

 .  22/11/2111بتاريخ  ،22الجريدة الرسمية عدد 
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 :لمواقع الالكترونية ا -ه
 

 دستور الادوية ويكيبيديا موسوعة حرة
 https://marefa.org 
 

، السنة الجامعية طبيمذكرة ماستر في القانون ال ،الصيدلانية في التشريع الجزائري الأخطاء
 من اعداد صالح عمر 2121/2122

www.albabayan.ae 
 

  تناول الادوية بدون وصفة يضعف المناعة و يسبب أمراض خطيرة و مزمنة 
www.cnas.dz 

nationale.médecin.fr/l’article34prescription–www.Conseilhttps:// 
 
 

 مدونة المعلوماتية الصحية –الوصفة الطبية الالكترونية 
inksa.com-https://hi 

 
  2121.12الطبية، تعريف الشهادة 

odod.blogspot.comlah 
 
 والرعاية الصحيةإدارة المستشفى  

https://books.google.dz 
 

 ملتقى فقهي –أثرها في الاثبات الخبرة الطبية و
fiqh.islammessage.com  

 
 مجلة قانون الاعمال - والجنائيةالخبرة الطبية في المادة المدنية 

rise.comd’entrep-www.droit 
 

 الخبرة الطبية في المجال القضائي
www.tribunaldz.com 

  
 اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي– 212الاتفاقية رقم 

www.ilo.org  
 

 التأمينان الاجتماعي وفي قانون الضمسائل رومذكرات 
sciencesjuridiques.ahlamontada.net 

 
 الملف الطبي الشخصي

www.céridt.dz  
 

https://marefa.org/
http://www.albabayan.ae/
http://www.cnas.dz/
http://www.conseil–nationale.médecin.fr/l'article34prescription
https://hi-inksa.com/
https://books.google.dz/
http://www.tribunaldz.com/
http://www.ilo.org/
http://www.céridt.dz/
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Ordonnance médicale en France Op.Cit , 31/01/2011, 20 :00 pm. 
https://dowload.health-medcine-pdf-ebook 
 
L’ordonnance bizone -service - public.fr  
https://www.service–public.fr 
 
Les différents types d’ordonnance vocation santé. 
https://www.vocationsante.fr 
 
Méddispar - condition de délivrance  
www.meddispar.fr 

Mantz & J .Kopferchmitt 
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7479,18/03/2018Lpm  
 

www.Flaw.net/law/shouthred.php 
 
www.Redouane–perio.ifrance.com 
Cass.1re civ, 25/02/1997 
 
La liberté de prescription du médecin remise en cause par la Cour de 

cassation 

http://www.macsf.fr/vous-informer/liberte-de-prescription-du 

medecin.html ?pagedoc=3=internallink2225 

 

https://dowload.health-medcine-pdf-ebook/
https://www.service–public.fr/
https://www.vocationsante.fr/
http://www.meddispar.fr/
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7479,18/03/2018Lpm
http://www.flaw.net/law/shouthred.php
http://www.redouane–perio.ifrance.com/
http://www.macsf.fr/vous-informer/liberte-de-prescription-du
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